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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ج (١٨البند 

        المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي
      القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية    
      تقرير الأمين العام    

  موجز  
ــة         ــة العام ــرار الجمعي ــدم عمــلا بق ــر، المق ــستعرض هــذا التقري التطــورات ، ٦٦/١٨٩ي

الأخيرة فيما يتعلق بالدين الخارجي للبلدان النامية مع التركيز بوجه خـاص علـى الـدور الـذي               
تؤديه وكالات التصنيف الائتماني وعلى المـشاكل المتعلقـة بتـصميم آليـة منظمـة لمعالجـة إعـادة                   

  .هيكلة الديون السيادية
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  مقدمة  -أولا   
وهـو يتـضمن    . ٦٦/١٨٩ مـن قـرار الجمعيـة العامـة          ٣٦يقدم هذا التقرير وفقا للفقرة        - ١

ومشاكل خدمة الدين التي تواجهها البلدان الناميـة والبلـدان   الخارجي تحليلا شاملا لحالة الدين   
ويبين التطورات والاتجاهات الجديـدة في مجـال خدمـة الـدين            . التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية    

ائي؛ وينـاقش مـسائل شـتى تتعلــق بتـصميم آليـة منظمــة      والمجـالات ذات الـصلة في التمويـل الإنم ــ  
لمعالجة إعادة هيكلة الديون السيادية، والدور الذي تؤديه وكالات التصنيف الائتمـاني، ويـوفر               

  .أساسا لمداولات تتناول قضايا السياسات العامة المتعلقة بذلك
  

  الاتجاهات الأخيرة  -ثانيا   
ــدين الخــارجي للبلــد    - ٢ ــة   تجــاوز مجمــوع ال ــة والبلــدان الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحل ان النامي

 تريليونــات مــن الــدولارات بحلــول نهايــة  ٤) سيُــشار إليهــا فيمــا بعــد بالبلــدان الناميــة (انتقاليــة 
 في المائــة ١٢ويُنــاظر هــذا زيــادة مجمــوع الــدين الخــارجي بنــسبة  ). انظــر المرفــق (٢٠١٠ عــام

وفي . ى بكـثير بالمقارنـة مـع سـنوات سـابقة          ، وسجّل بذلك معـدل نمـو أعل ـ       ٢٠٠٩مقارنة بعام   
المـدينين في البنـك الـدولي، تـشير         تقـارير   فر بعـد مـن نظـام        ا لم تتـو   ٢٠١١حين أن بيانات عـام      

ــؤتمر      إلى أن ) الأونكتــاد(للتجــارة والتنميــة   المتحــدة الأمــمالتقــديرات الــتي وضــعتها أمانــة م
، ٢٠١١-٢٠١٠ريبـا خـلال الفتـرة        في المائـة تق    ١٢مستويات الدين استمرت في النمو بنـسبة        

  . تريليونات دولار٤,٥ووصل بذلك مجموع الدين الخارجي للبلدان النامية إلى 
وقد عوّض نمـو الـصادرات والنـاتج المحلـي الإجمـالي في العـالم النـامي عـن هـذه الزيـادة                         - ٣

مــن وانخفــض متوســط الــدين . الأخــيرة في الــدين وأدى إلى حــدوث انخفــاض في نــسب الــدين 
 في المائـــة تقريبـــا مـــن ٧١ إلى ٢٠٠٩ في المائـــة مـــن الـــصادرات في عـــام ٨٠ مـــن بيقـــر امـــ

نـسبة الـدين إلى الـدخل القـومي     متوسط  وطرأ انخفاض طفيف على    ٢٠١٠الصادرات في عام    
ــن   ــالي مــ ــة إلى ٢١,٨الإجمــ ــام  ٢٠,٤ في المائــ ــة في عــ ــديرات  . ٢٠١٠ في المائــ ــشير التقــ وتــ

 في المائـة مـن الـصادرات    ٦٥ إلى  أكثـر في الـدين ليـصل       إلى أنه قد حدث انخفاض     ٢٠١١ لعام
  . في المائة من الدخل القومي الإجمالي لذلك العام١٩,٥ و
ــدين إلى القــروض قــصيرة الأجــل الــتي       - ٤ ــادة الأخــيرة في ال ارتبطــت ويُعــزى معظــم الزي

وقـد  . ناميـة بالائتمان التجاري، الذي ارتبط، بدوره، بالنمو السريع في الـواردات في البلـدان ال             
إلى أكثــر  ٢٠٠٩ بليــون دولار في عــام ٧٧٣زاد مجمــوع الــدين الخــارجي قــصير الأجــل مــن   

وتشير البيانات الأولية إلى أن الدين قصير الأجـل تجـاوز           . ٢٠١٠ تريليون دولار في عام      ١ من
 ضومــن غــير المــرجح أن تــؤدي هــذه الزيــادة في القــرو  . ٢٠١١ تريليــون دولار في عــام ١,٢
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ولوجــود ) الائتمــان التجــاري(جــل إلى مــشاكل في الــسيولة وذلــك نظــرا لطبيعتــها   قــصيرة الأ
 بلـدا تتـوافر عنـها بيانـات         ١١٦ بلـدا مـن مجمـوع        ١١٢(احتياطيات دولية لدى معظم البلدان      

وفي .  في المائة مـن دينـها قـصير الأجـل          ١٠٠وتغطي هذه الاحتياطيات أكثر من      ) ٢٠١٠لعام  
، زادت نـسبة الاحتياطيـات الدوليـة إلى الـدين           ) بلدا ١١٦موع   بلدا من مج   ٨٦(أغلب البلدان   

  .٢٠١٠ إلى عام ٢٠٠٦قصير الأجل خلال الفترة من عام 
كمــا تجــاوز مجمــوع الاحتياطيــات الدوليــة لــدى البلــدان الناميــة رصــيدها مــن مجمــوع    - ٥

نظـر  ا(وبناء علـى ذلـك، أصـبحت البلـدان الناميـة، كمجموعـة، دائنـة صـافية              . الدين الخارجي 
(A/66/164 . فمــن . بيــد أن هــذا المتوســط يخفــي وراءه التبــاين الكــبير فيمــا بــين البلــدان الناميــة

.  بلدا فقط لـيس لـديها ديـن خـارجي صـاف            ٢٨ بلدا تتوافر بيانات عنها، هناك       ١٢٣مجموع  
 بلـدا، يزيـد مجمـوع الـدين الخـارجي عـن الاحتياطيـات               ٩٥وفي البلدان الأخرى البالغ عـددها       

 بلدا منها، يبلغ الدين الخارجي مـا لا يقـل عـن ضـعف الاحتياطيـات الدوليـة                   ٥٥ وفي   .الدولية
  . بلدا منها عن ثلاثة أضعاف حجم الاحتياطيات الدولية٣١ويزيد الدين الخارجي في 

التدفقات المالية الرسميـة إلى البلـدان الناميـة مـن الـذروة        ، انخفضت ٢٠١٠وخلال عام     - ٦
وزادت .  بليــــون دولار٧١,٢ إلى ٢٠٠٩في عــــام ون دولار  بليــــ٨٠,٥فيهــــا بلغــــت الــــتي 

 بليــون دولار وانخفــضت التــدفقات ١١,٩ بليــون دولار إلى ٦,٧التــدفقات الماليــة الثنائيــة مــن 
وفي إطـــار التـــدفقات .  بليـــون دولار٥٩,٤ بليـــون دولار إلى ٧٣,٧متعـــددة الأطـــراف مـــن 

التمويـل مـن المؤسـسة الإنمائيـة         حـدوث انخفـاض قليـل في         ٢٠١٠متعددة الأطراف، شهد عام     
الدولية، وزيادة في التمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وانخفـاض كـبير في التمويـل مـن                  

  .)١(صندوق النقد الدولي للبلدان النامية
 مقترضـين  ١٠، مثّل أعلى    ٢٠١٠وفي عام   . يتركز الإقراض بين عدد قليل من البلدان        - ٧

 في المائــة مــن تــدفقات ٧٢صــيد الــدين الخــارجي للبلــدان الناميــة و  في المائــة مــن مجمــوع ر٦٤
 في المائـة مـن مجمــوع   ٥٦ مقترضـين أيـضا   ١٠ومثّـل أعلــى  . الـدين الـصافية إلى البلـدان الناميـة    
  .)١( في المائة من مجموع إصدارات سندات الشركات٨٦إصدارات السندات السيادية و 

 في المائـة مـن مجمـوع الـدين     ٣٠مـا يقـرب مـن    وتمثل أوروبا الـشرقية وآسـيا الوسـطى          - ٨
وسجلت هذه المنطقـة أعلـى نـسبة ديـن خـارجي إلى الـدخل القـومي                 . الخارجي للبلدان النامية  

. الإجمالي وسجلت مع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعلى نـسبة ديـن إلى الـصادرات      
، في ٢٠٠٩-٢٠٠٥لفتــرة ويأخــذ رصــيد الــدين الخــارجي، الــذي نمــا نمــوا ســريعا خــلال ا        

__________ 
 .٥الجدول  ،٢٠١٢تمويل التنمية العالمية، البنك الدولي،   )١(  
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وانخفــض متوســط نــسبة الــدين إلى الــدخل  . الاســتقرار الآن وتأخــذ نــسب الــدين في التحــسن 
 ويقـدر أنـه     ٢٠١٠ في المائـة في عـام        ٤١ إلى   ٢٠٠٩ في المائـة في عـام        ٤٥القومي الإجمالي من    

  في المائـة مـن     ١٤٥وانخفـض مجمـوع الـدين مـن         . ٢٠١١ في المائـة في عـام        ٣٦قد انخفـض إلى     
. ٢٠١١ في المائـة مـن الـصادرات في عـام     ١٠٠ إلى ما يقـدر بنـسبة    ٢٠٠٩الصادرات في عام    

وفي حين أن تكلفة الاقتراض قـد انخفـضت بالنـسبة للإقلـيم مـن الـذروة الـتي بلغتـها في أواخـر                         
، مــا زال الائتمــان باهظــا ولا تــزال خدمــة الــدين تــستوعب  ٢٠٠٩ وأوائــل عــام ٢٠٠٨عــام 
  . دات التصديرفي المائة من عائ ٢٠
وقد أدت حيازة احتياطيات دوليـة كـبيرة وتحقيـق نـسبة قويـة بـين الاحتيـاطي والـدين                      - ٩

وفي حــين أنــه في .  في المائــة جزئيــا إلى تخفيــف ارتفــاع نــسب الــدين ٣٢٥قــصير الأجــل تبلــغ 
معظم المنـاطق يمثـل القطـاع العـام أكـبر مقتـرض، حـصل مقترضـون مـن القطـاع الخـاص علـى                         

 في المائـة مـن مجمـوع الـدين الخـارجي طويـل الأجـل في أوروبـا الـشرقية ووسـط                      ٦٠أكثر مـن    
 A/64/167انظـر    (٢٠٠٧ في المائـة عمـا كـان عليـه في عـام              ٧٠آسيا مما يمثل انخفاضا يزيد عن       

  ).للإطلاع على مناقشة لمخاطر اقتراض القطاع الخاص
ــة وم      - ١٠ ــدين الخــارجي لأمريكــا اللاتيني ــة البحــر الكــاريبي  وتجــاوز رصــيد مجمــوع ال نطق
وقـد أدى  . ٢٠١١ تريليـون دولار في عـام   ١,٢ ويقدر بمبلـغ  ٢٠١٠ دولار في عام   نتريليو ١

النمــو الــسريع في قيمــة صــادرات المنطقــة إلى حــدوث انخفــاض في نــسبة الــدين إلى الــصادرات  
ــن ــام  ١١٣ مـ ــة في عـ ــام  ١٠٥ إلى ٢٠٠٩ في المائـ ــة في عـ ــسبة  ٢٠١٠ في المائـ ــدر بنـ ــا يقـ  وبمـ
وكان نمو الناتج أبطأ من نمو الصادرات ويقدر أن نـسبة الـدين             . ٢٠١١المائة في عام     في ١٠١

، قـد زادت  ٢٠١٠ نقطة مئويـة في عـام      ١,٥إلى الدخل القومي الإجمالي، التي انخفضت بنسبة        
وتتميز عدة اقتـصادات صـغيرة في منطقـة    . ٢٠١١يقرب من نقطة مئوية واحدة خلال عام       بما

ــز وجامايكــا ودوم (البحــر الكــاريبي   ــادا يبلي ــدين الخــارجي   ) نيكــا وغرين بارتفــاع مــستويات ال
يبي أيـضا إلى مـستويات مرتفعـة مـن الـدين العـام             رووصلت بعض اقتصادات منطقة البحر الكـا      

  ). في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حالة بربادوس وجامايكا١٠٠أكثر من (الداخلي 
 ومنطقة البحر الكاريبي أيضا زيـادة سـريعة في ديـن القطـاع              وشاهدت أمريكا اللاتينية    - ١١

وقد تشير الزيادة السريعة في الـدين قـصير الأجـل وفي اقتـراض المـصارف والـشركات                  . الخاص
غير المالية إلى اشتراك بعض الجهـات الفاعلـة الكـبيرة في أمريكـا اللاتينيـة في عمليـات مراجحـة                    

ــدة بــين المنطقــة   عائــدات القــروض الــتي تهــدف إلى اســتغلال    الفــوارق الكــبيرة في أســعار الفائ
وقد تترتب عواقـب سـلبية علـى عمليـات مراجحـة عائـدات القـروض                . والمراكز المالية الكبرى  
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هذه من حيـث ارتفـاع قيمـة العملـة في الأجـل القـصير وحـدوث أزمـات في العملـة في الأجـل                
  ).A/66/164 القروض، انظرة حمراجللاطلاع على مناقشة لعمليات (الطويل 

وتماثل القيمـة الدولاريـة لرصـيد مجمـوع الـدين الخـارجي لـشرق آسـيا ومنطقـة المحـيط                       - ١٢
ــة المقابلــة لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي    وتتميــز المنطقــة . الهــادئ القيمــة الدولاري

ــل    ــدين قـــصير الأجـ ــستويات الـ ــاع مـ ــارجي في   ٥٠(بارتفـ ــدين الخـ ــوع الـ ــن مجمـ ــة مـ  في المائـ
ــاطي تخفــف مــن نقــاط الــضعف المرتبطــة     ). ٢٠١١ عــام ــة الاحتي ــد أن ارتفــاع نــسب تغطي بي

وقد فاق النمو الـسريع في قيمـة الـصادرات الزيـادة في مجمـوع الـدين                 . بالاقتراض قصير الأجل  
، وانخفـــض مجمـــوع الـــدين الخـــارجي مـــن  ٢٠١١ إلى عـــام ٢٠٠٩خـــلال الفتـــرة مـــن عـــام  

. ٢٠١١ في المائـة مـن الـصادرات في عـام     ٣٩ إلى ٢٠٠٩المائة من الـصادرات في عـام       في ٤٢
ــاتج الا  ــا يقــرب مــن       وكــان نمــو الن ــد م ــدين مــستقرا عن ــدين وظــل ال سمــي يتمــشى مــع نمــو ال

  . المائة من الدخل القومي الإجمالي في ١٣
 ٢٠٠٨ بليـون دولار في عـام        ٣٥٠وفي جنوب آسيا، زاد مجموع الدين الخارجي من           - ١٣

 في المائـة مـن مجمـوع        ١٠، مما يمثل حـوالي      ٢٠١١ن دولار في عام      بليو ٤٤٠إلى ما يقرب من     
ــة   ــدان النامي ــدين الخــارجي للبل ــدين الخــارجي مــن   . ال ــة مــن  ١١٠وانخفــض مجمــوع ال  في المائ

. ٢٠١١ في المائــة مــن الــصادرات في عــام ٩٠ إلى مــا يقــدر بنحــو ٢٠٠٩الــصادرات في عــام 
ي الإجمـالي للمنطقـة مـستقرة عنـد حـوالي           وبدلا من ذلك، ظلت نسبة الدين إلى الـدخل القـوم          

وتخفــي هــذه المتوســطات وراءهــا الاختلافــات الــشديدة بــين أكــبر اقتــصادين في  .  في المائــة٢٠
  .باكستانالالمنطقة، حيث أن نسب الدين الخارجي لدى الهند تبلغ حوالي نصف نسب 

 الخـارجي للبلـدان      في المائة من مجموع الـدين      ٥وتمثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى        - ١٤
وعلى مدى العامين الماضيين، تميـزت المنطقـة بتحقيـق نمـو معتـدل في الـدين وتحـسن في                    . النامية

نسب الدين، ويعزى ذلك جزئيا إلى إعادة هيكلـة الـدين وقيـام دائـنين رسمـيين بإعـادة جدولـة                      
 ولا يـدين    ويدين مدينون سياديون بمعظم الدين طويـل الأجـل لمقرضـين رسمـيين            . الدين وإلغائه 

 في المائـة مـن مجمـوع الـدين الخـارجي طويـل              ١٠مقترضون مـن القطـاع الخـاص سـوى بنـسبة            
وهــذه هــي المنطقــة الوحيــدة الــتي تكــاد تتــساوى فيهــا التــدفقات الرسميــة الــصافية مــن  . الأجــل

دائنين ثنائيين مع التدفقات من دائنين متعددي الأطراف والتي تصبح فيهـا بلـدان، غـير أعـضاء                  
  .نظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، من المقرضين الكبارفي م
وعلى مدى العـامين الماضـيين، طـرأت زيـادة طفيفـة فقـط علـى مجمـوع رصـيد الـدين                        - ١٥

بليـون دولار    ١٤١الخارجي لبلدان في منطقة الشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا، حيـث زاد مـن                 
وما زالـت نـسب الـدين    . ٢٠١١ دولار في عام  بليون١٤٤ إلى ما يقدّر بنحو      ٢٠٠٩في عام   
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وتـدفقات  . هي أدنى نسب بين المناطق النامية التي شملتها الدراسة الاستقـصائية في هـذا التقريـر               
 في المائـة مـن الـدين الخـارجي         ٩٥يـستدين مقترضـون سـياديون بنـسبة         : الدين الخـاص محـدودة    

 في المائــة مــن ٦٠زى أكثــر مــن طويــل الأجــل في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا ويع ــ
، انخفـضت التـدفقات   ٢٠١٠وخـلال عـام     . مجموع الـدين طويـل الأجـل إلى مقرضـين رسمـيين           

 في المائة بسبب زيادة تسديد أصل الدين وحـدوث          ٥٠من الدائنين الرسميين بنسبة تبلغ حوالي       
  .)١(تباطؤ مفاجئ في صرف المدفوعات لمصر والمغرب

    
  البلدان نمواحالة ديون أقل   -ثالثا   

ظل مجموع الدين الخارجي للبلدان التي تنتمـي إلى مجموعـة أقـل البلـدان نمـوا وعـددها                     - ١٦
 إلاّ أنــه زاد إلى ٢٠١٠ بليــون دولار خــلال عــام ١٥٨ بلــدا مــستقرا عنــد مــا يقــرب مــن  ٤٨
 كـان الـدين الخـارجي       ٢٠٠٨وفي عـام    . ٢٠١١ بليـون دولار أثنـاء عـام         ١٧٠يقدر بنحـو     ما

ــل  ــة مــن صــادراتها و    ٨٤يمث ــة    ٣١في المائ ــومي الإجمــالي للمجموع ــدخل الق ــن ال ــة م .  في المائ
، حيـث وصـلت إلى ذروة       ٢٠٠٩وزادت نسبة الدين إلى الصادرات زيادة سريعة خـلال عـام            

 في المائـة ثم     ٩١، أولا إلى    ٢٠١٠ثم بـدأت في الانخفـاض في عـام          .  في المائـة   ١١٤جديدة تبلـغ    
أي بما يزيد عن متوسط البلـدان الناميـة بـأكثر            (٢٠١١ائة في عام     في الم  ٨٣إلى ما يقدر بنحو     

وانخفضت نسبة الدين إلى الدخل القومي الإجمالي لأقل البلدان نمـوا مـن             ).  نقطة مئوية  ١٧من  
، ولا يـزال    ٢٠١١ في المائـة في عـام        ٢٧,٨ إلى مـا يقـدر بنحـو         ٢٠٠٩ في المائة في عام      ٣١,٨

  . نقاط مئوية٨امية بأكثر من ذلك يزيد عن متوسط البلدان الن
 في المائـة مـن المجمـوع في         ٨٣(ومعظم الدين الخارجي لأقل البلدان نموا طويـل الأجـل             - ١٧
بأغلبيـة الـدين طويـل      )  في المائـة مـن المجمـوع       ٩٦(ويستدين مقترضـون سـياديون      ) ٢٠١١عام  

ن ديونها الخارجيـة    وحيث أن حصة كبيرة م    ).  في المائة من المجموع    ٨٧(الأجل لدائنين رسميين    
بشروط تساهلية، يقل متوسط تكاليف خدمة الـدين كنـسبة مئويـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي                    

  .والصادرات عن تكاليف البلد النامي في المتوسط
وحتى على الرغم من تحسن نسب الدين، ما زال عدد كبير من أقل البلدان نمواً يعـاني                   - ١٨

وتفيــد آخــر . لخطــر شــديد لأن يعــاني مــن هــذه الحالــة  مــن حالــة مديونيــة حرجــة أو يتعــرض  
تحليلات القدرة على تحمل الدين بأن البلدان الثلاثة من أقل البلدان نموا الـتي كانـت تعـاني مـن          

ظلـت تعـاني مـن حالــة    ) جـزر القمـر والـسودان وغينيـا     (٢٠١٠حالـة مديونيـة حرجـة في عـام     
 من أقـل البلـدان نمـوا        ١٠لدان من مجموع     ب ٩وبالمثل، ظلت   . ٢٠١١المديونية الحرجة في عام     

، تتعـرض لخطـر   ٢٠١٠كانت معرّضة لخطر شديد لأن تعاني من حالة مديونية حرجة في عـام           
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 بيـساو مـن التعـرض    -انتقلت غينيا  (٢٠١١شديد لأن تعاني من حالة مديونية حرجة في عام         
عتـدل لأن تعـاني منـها في        لخطر شديد لأن تعاني من حالة المديونية الحرجة إلى التعرض لخطـر م            

إلى قائمــة أقــل البلــدان الناميــة الــتي تتعــرض لخطــر ) كريبــاتي(وانــضم بلــد واحــد ) ٢٠١١عــام 
وبذلك، أصبح عدد أقل البلدان نموا الـتي تعـاني مـن    . شديد لأن تعاني من حالة مديونية حرجة    

  .)٢(حالة مديونية حرجة أو تتعرض لخطر شديد لأن تعاني منها دون تغيير
وخـلال الفتـرة مـن عـام     . وقد ظلت أقل البلدان نموا تعتمد أكثر على الاقتراض المحلـي           - ١٩

 مــن البلــدان منخفــضة الــدخل البــالغ  ١٤، زاد الــدين العــام المحلــي في ٢٠١٠ إلى عــام ٢٠٠٧
وقد بلغ متوسط الزيادة في الدين العـام المحلـي في هـذه             .  بلدا التي تتاح بيانات عنها     ٢٣عددها  
.  في المائة من الناتج المحلـي الإجمـالي  ٢,٥ بلدا من البلدان المنخفضة الدخل ٢٣التي تضم   العيِّنة  

ويلزم استكمال احتياجـات الاقتـراض المحلـي بتـدفقات ماليـة خارجيـة لأن معظـم أقـل البلـدان                     
مــا زالــت تواجــه حــالات عجــز في )  بلــدا تتــاح بيانــات عنــها٤٦ بلــدا مــن مجمــوع ٤٢(نمــوا 

وفي بعض الحـالات، حـالات العجـز في الحـساب الجـاري هـذه كـبيرة وربمـا                   . الحساب الجاري 
 مـن هـذه البلـدان تواجـه     ١٣، كـان هنـاك   ٢٠١١وعلى سبيل المثال، في عام     . يمكن تحملها  لا

  . في المائة من الدخل القومي الإجمالي١٥حالات عجز في الحساب الجاري نسبته لا تقل عن 
ن نموا، اختلافات كـبيرة بـين البلـدان المـصدِّرة للـسلع             وتوجد ضمن مجموعة أقل البلدا      - ٢٠

وقد يؤدي الانخفـاض الـذي طـرأ مـؤخرا علـى أسـعار الـسلع                . الأساسية والبلدان المستوردة لها   
، إلى عكس اتجـاه هـذه الحالـة ويـسفر           ٢٠١١أبريل  /الأساسية منذ الذروة التي بلغتها في نيسان      

هـذه البلـدان الـتي تعتمـد علـى الـصادرات مـن              عن حدوث تدهور في الأوضاع الاقتـصادية في         
ويجعل تقلب أسـعار الـسلع الأساسـية أقـل البلـدان نمـوا عُرضـة لـسرعة التـأثر                    . السلع الأساسية 

وفي حـين تحتـاج هـذه البلـدان إلى أن تـسوي تـدريجيا اختلالاتهـا           . بنقص المعونة بصورة خاصـة    
  .مستقرة عملية التسوية هذهالخارجية، يلزم أن تصحب وتيسّر تدفقات مالية تساهلية 

وتستخدم الأمم المتحـدة نهجـا كليـا يقـوم علـى نـصيب الفـرد مـن الـدخل، والأصـول               - ٢١
البــشرية والــضعف الاقتــصادي مــن أجــل تــصنيف البلــدان كأقــل نمــوا، في حــين أن مؤســسات  

. )٣(بريتــون وودز لا تــصنف مجموعــات البلــدان ســوى علــى أســاس نــصيب الفــرد مــن الــدخل
 من أقل البلدان نموا على أنها بلـدان متوسـطة الـدخل ويـصنف بلـد                 ١٦ذلك، تصنّف   ونتيجة ل 

__________ 
قائمة تحليلات القدرة على تحمل الديون للبلـدان منخفـضة الـدخل المؤهلـة للاسـتفادة                : صندوق النقد الدولي    )٢(  

 .٢٠١٢مارس / آذار٨من ائتمان الحد من الفقر وتحقيق النمو، في 

الإجمـالي معـدلا   تعرف البلدان منخفضة الدخل بأنها البلدان التي كان فيها نصيب الفـرد مـن الـدخل القـومي            )٣(  
 . دولارات١ ٠٠٥ أقل من ٢٠١٠بتكافؤ القوة الشرائية في عام 
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ويـثير هـذا مـشكلة      . علـى أنـه بلـد مرتفـع الـدخل         ) غينيا الاسـتوائية  (واحد من أقل البلدان نموا      
كبيرة لأن رفع بلد من الوضع منخفض الدخل إلى وضع متوسـط الـدخل كـثيرا مـا يـؤدي إلى              

ــةحــدوث انخفــاض ســريع في الم ــ  ــة    . ساعدة الإنمائي ــدان مؤهل ــود البل ــال، لا تع ــى ســبيل المث فعل
للحصول على قروض ميسّرة من المؤسسة الإنمائيـة الدوليـة بعـد أن يتجـاوز نـصيب الفـرد مـن                     

وبناء علـى   . الدخل القومي الإجمالي فيها عتبة الدخل المنخفض لمدة ثلاث سنوات على التوالي           
وضـع منخفـضة الـدخل إلى وضـع متوسـطة الـدخل إلى           ذلك أدى رفع الكثير مـن البلـدان مـن           

  .)٤(حالة لا توجه فيها أشكال المعونة الرئيسية إلى بلدان يعيش فيها أغلبية الفقراء
  

  اقتراحات للإصلاح: دور وكالات التصنيف الائتماني  -رابعا   
ين الهدف الرئيسي لوكالات التصنيف الائتماني هو الحد من عدم تناسـق المعلومـات ب ـ               - ٢٢

ــى الوفــاء           ــتملين عل ــتعداد المقترضــين المح ــد قــدرة واس ــن خــلال تحدي المقرضــين والمقترضــين م
وقــد أعطــت الأزمــة الماليــة العالميــة دفعــة جديــدة لمناقــشة دور . بالتزامــاتهم بــشأن خدمــة الــدين

  .وفعالية وكالات التصنيف الائتماني وأثرها على استقرار النظام المالي العالمي
ــة الأعلــى تــصنيفا    وقــد أثــارت  - ٢٣ ــة المركب  التخفيــضات الــسريعة في قيمــة الــصكوك المالي

. الشكوك بشأن مدى سـلامة المنهجيـة الـتي تـستخدمها وكـالات التـصنيف الائتمـاني الكـبرى                  
آثـار  ”كما أعـادت الزيـادة الـتي طـرأت مـؤخرا علـى المخـاطر الـسيادية تركيـز الاهتمـام علـى                        

  . فات الائتمانية إلى ما دون عتبات رئيسيةالتي تحدث عندما تخفض التصني“ الجرف
وقـد نـوقش، في     . وقد أدت هذه الاهتمامات إلى طرح عدد مـن اقتراحـات الإصـلاح              - ٢٤

اقتــراح محــدد يهــدف إلى الحــد مــن تــضارب  ) A/66/164(التقريــر الــسابق عــن هــذا الموضــوع  
. كــالات التــصنيفالمــصالح عــن طريــق فــصم الــصلة التجاريــة بــين مــصدِّري الأوراق الماليــة وو

وفي حــين . وهنــاك اقتراحــات أخــرى تهــدف إلى زيــادة التنــافس في صــناعة التــصنيف الائتمــاني
 وكالـة تـصنيف ائتمـاني، لا يعتـرف          ٧٠حددت دراسة استقصائية لصناعة التصنيف أكثر مـن         

ولا توجـد في الولايـات المتحـدة        . رسميا سوى بعدد قليل من هـذه الوكـالات لأغـراض الرقابـة            
سـتاندرد  هـي   ( تسيطر ثلاث منـها      “ معترف بها وطنيا   حصائيإمنظمات تصنيف   ” ١٠سوى  

 في المائـة مـن سـوق هـذه الـصناعة في جميـع أنحـاء        ٩٥على أكثـر مـن    ) آند بور ومودي وفيتش   
ويمكن تحقيق قدر أكبر من المنافسة عن طريق تفـضيل دخـول أطـراف فاعلـة جديـدة          . )٥(العالم

__________ 
 Ravi Kanbur and Andy Sumner, “Poor countries or poor people? Development assistance and the newانظر   )٤(  

geography of global poverty”, DP 8489 (London, Centre for Economic Policy Research, 2011). 

 ٢٠١٢سيــصدر قريبــا في عــام   “ التــصنيفات الائتمانيــة ودورهــا في النظــام المــالي الــدولي،     ”الخــوري، . م  )٥(  
 .الأونكتاد عن
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. وراق الماليــة التنــاوب فيمــا بــين الوكــالات كــل بــضع ســنواترِي الأصدِّوبــأن يتطلــب مــن مُــ
ويؤكد منتقدو هذه الاقتراحات أن زيادة المنافسة قد تؤدي إلى تقليـل رصـيد سمعـة الوكـالات                  

  .ومن ثم إلى تفاقم تضارب المصالح ويسفر عن تضخيم التصنيفات
ــانون النــــائبين دود وفر   - ٢٥ انــــك لإصــــلاح وفي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة، أدى قــ
، إلى إلغــاء العديــد مــن  ٢٠١٠يوليــه /ســتريت وحمايــة المــستهلك، الــذي اعتمــد في تمــوز   وول

المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المتعلِّقــة باســتخدام التــصنيفات الــتي توفِّرهــا منظمــات تــصنيف   
ــا  ــادة شــفافية إجــراءات    . إحــصائي معتــرف بهــا وطني وتتطلــب بعــض أحكــام هــذا القــانون زي

ــهج ــذه        ومن ــى ه ــة عل ــن الرقاب ــد م ــة والبورصــة المزي ــة الأوراق المالي ــنح لجن ــصنيف، وم يات الت
المنظمات وفرض التزامات أشد صرامة على وكالات التصنيف الائتمـاني الـتي لا تتبـع القواعـد        

، أجــرت لجنــة الأوراق الماليــة والبورصــة أول اســتعراض لكــل ٢٠١١وخــلال عــام . والأنظمــة
وذكـرت أن وكـالات   . ر للتـصنيف الإحـصائي المعتـرف بهـا وطنيـا         منظمة مـن المنظمـات العـش      

ــة بالتـــصنيف،    التـــصنيف فـــشلت في ــا الخاصـ بعـــض الحـــالات في اتبـــاع منـــهجياتها وإجراءاتهـ
ــة       ولم ــة الداخلي ــضع هياكــل للرقاب ــة، ولم ت تكــشف عــن المعلومــات في الوقــت المناســب وبدق

  .الفعالة من أجل إدارة تضارب المصالح
ديــسمبر /نظــام الجديــد، الــذي أدخلــه الاتحــاد الأوروبي في كــانون الأول     ويتطلــب ال  - ٢٦

، التـسجيل الإلزامـي لجميـع وكـالات التـصنيف الائتمـاني         ٢٠١١مـايو   / وعدله في أيـار    ٢٠١٠
العاملــة في الاتحــاد الأوروبي ويــضع مجموعــة مــن القواعــد الــتي تهــدف إلى الحــد مــن تــضارب     

مـا للرقابـة علـى وكـالات التـصنيف تـضطلع بـه الهيئـة                كما يتضمن النظـام الجديـد نظا      . المصالح
بيـد أن تلـك الهيئـة لم تخـصص حـتى        . الأوروبية لـلأوراق الماليـة والأسـواق الـتي أنـشئت حـديثا            

وقــدمت أيــضا . )٦(الآن ســوى حــصة صــغيرة مــن مواردهــا للرقابــة علــى وكــالات التــصنيف   
عطـاء الجهـات التنظيميـة      لإ) إلا أنهـا واجهـت معارضـة مـن بعـض الـدول الأعـضاء              (مقترحات  

الأوروبية سلطة حظـر نـشر تحـديثات للتـصنيف في ظـروف اسـتثنائية ولإنـشاء وكالـة تـصنيف              
  .أوروبية تمول من القطاع العام

  :وإجمالا، تستهدف مبادرات الإصلاح هذه تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي  - ٢٧
وزيـادة الحـوافز   تقليل اعتماد النظـام المـالي علـى خـدمات وكـالات التـصنيف              )أ(  

وبوضع هذا الهدف نصب الأعـين، سـيُطلب        . كي يجري المستثمرون تقييم المخاطر الخاص بهم      

__________ 
  )٦(  Infrangilis, Rating Credit Raters: Sovereign Credit Rating Agencies — Political Scapegoats or Misguided 

Messengers?) ٢٠١٢يونيه /لكة المتحدة، حزيرانمانشستر، المم.( 
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إلى وكالات التصنيف والكيانات التي تخضع للتـصنيف الكـشف عـن معلومـات أكثـر وأفـضل                  
  من المعلومات التي تشكل أساس قرارات التصنيف التي تتخذها؛

 عن طريق توفير تـصنيفات للـدين أكثـر شـفافية     “آثار الجرف”الحد من تأثير    )ب(  
ويتسم هذا بأهمية خاصة بالنسبة للتـصنيفات الـسيادية الـتي تنحـو إلى أن               . وبصورة أكثر تواترا  

  تكون ذات مفعول عام؛
ــة التـــصنيف     )ج(   ــة في عمليـ ــصالح وإدراج آراء مختلفـ ــضارب المـ ــى تـ ــضاء علـ . القـ

لجديد تقديم تصنيفين مـن وكـالتين مختلفـتين         وبوضع هذا الهدف نصب الأعين، يتطلب النظام ا       
للصكوك المركّبـة المعقّـدة ويتطلـب مـن الجهـات المُـصدرة تنـاوب وكالتـها للتـصنيف الائتمـاني                  

ويحظر القانون الأوروبي الجديد تبادل حيازة الأسهم على نطاق واسـع في            . كل ثلاث سنوات  
ن مـا لا يقـل عـن نـصف أعـضاء            ما بين وكالات التصنيف ويتطلب القانون الأمريكي أن يكو        

ــا مــستقلين، وليــست لهــم أي      مجــالس إدارة منظمــات التــصنيف الإحــصائي المعتــرف بهــا وطني
  مصلحة مالية في التصنيفات الائتمانية؛

زيــادة الحــوافز لتقــديم تــصنيفات دقيقــة عــن طريــق جعــل وكــالات التــصنيف     )د(  
عمـــداً ) رتكـــاب تقـــصير جـــسيمأو ا(تتحمـــل المـــسؤولية في حالـــة ارتكـــاب مخالفـــة للأنظمـــة 

  .يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستثمرين الذين يعتمدون على تصنيفاتهم مما
ويلزم أن يواصل المجتمع الدولي العمل من أجل إيجاد سبل لوضع إطـار تنظيمـي يمكـن                   - ٢٨

أن يحــد مــن ســلوك القطيــع لــدى المــستثمرين الــذي يــنجم عــن حــدوث تغــييرات مفاجئــة في     
ويشير تقرير صدر مؤخرا إلى إنشاء مرصد للأمم المتحـدة لمراقبـة مقـدمي    . ياديةالتصنيفات الس 

وســيقوم هــذا المرصــد بجملــة أمــور منــها التــصديق علــى نــواتج   . خــدمات التــصنيف الائتمــاني
  . )٦(التصنيف الائتماني وبناء توافق في الآراء بشأن وضع معايير دولية لمنهجيات التصنيف

  
  إعادة هيكلة الديون السياديةقضايا تتعلق ب  -خامسا  

تختلف عقود الدين، سواء كان محليـا أو خارجيـا، الـتي يكـون فيهـا المقتـرض حكومـة                      - ٢٩
وفي حالـة الـدين المحلـي، تـؤدي الجهـة ذات الـسيادة              . سيادية، عن عقـود ديـن القطـاع الخـاص         

كـون صـكوك دَينـها     وهي عادة ما تكون المقترض الأكثر أماناً في البلد وعادة ما ت           . دورا كبيرا 
وعنـدما يكـون الـدين مقوَّمـا     . الأكثر سـيولة وتـستخدم كمعيـار لتـسعير صـكوك الـدين المحلـي        

بالعملة المحلية ويكون للبلد عملتـه الخاصـة بـه، تـستطيع الحكومـة دائمـا تحويـل دَينـها العـام إلى                  
ة، فهو يقلـل    وفي حين أن تحويل الدين إلى نقد يشكل مسألة تدور بشأنها مناقشات حامي            . نقد
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ويختلــف الوضــع حينمــا يــصدر بلــدا دينــاً . مـن احتمــال ألا تــتمكن الحكومــة مــن خدمــة دينـها  
  .بعملة أجنبية أو، بصورة أعمّ، بعملة ليست لها سيطرة كاملة عليها

وحيثمـــا يوجـــد ديـــن بعملـــة أجنبيـــة، يمكـــن أن تجـــد الحكومـــات أنفـــسها في وضـــع     - ٣٠
 أنـه في حـين تتـضمن القـوانين التجاريـة الوطنيـة إجـراءات                بيـد . )٧(تستطيع فيه خدمة ديونها    لا

محددة تحديدا جيدا لإنفاذ عقود الـدين الخـاص ولتنـاول حـالات الإفـلاس في القطـاع الخـاص،                    
وتُعـزى القـدرة المحـدودة      . في حالة الدين السيادي، يكون حق رجوع الدائنين للقانون محـدودا          

ــدأ الحــصانة      ــا فقــط إلى مب ــاذ جزئي ــى الإنف ــن     عل ــسيادة م ــدول ذات ال ــتي تحمــي ال ــسيادية ال ال
وتشير تفـسيرات قانونيـة صـدرت مـؤخرا إلى أن الحـصانة       . الدعاوى القضائية في محاكم أجنبية    

السيادية قد لا تنطبق على عقود الدين ويمكن للمقترضين ذوي السيادة التنازل عـن حـصانتهم    
، )ذات سـيادة في محـاكم أجنبيـة       ونتيجة لـذلك، تمّ رفـع دعـاوى تكلّلـت بالنجـاح علـى دول                (
أنه ما زال من الصعب إنفـاذ الأحكـام الـتي تـصدرها محـاكم أجنبيـة لأنـه لا يمكـن للـدائنين                         إلاّ

  . )٨(سوى ضم أصول تقع خارج حدود البلد
ولا تحــول القــدرة المحــدودة علــى الإنفــاذ دون إنــشاء آليــة لتيــسير إعــادة هيكلــة الــدين    - ٣١

.  استصواب إنشاء آلية منظمة مثـل هـذه يـشكّل مـسألة تـثير الخـلاف                بيد أنه ما زال   . السيادي
ويقتــرح مَــن يفــضلون الإصــلاح في هــذا الاتجــاه أن عــدم وجــود آليــة منظمــة هــو مــن أســباب  
الفشل الرئيسية للبنيان المالي الدولي الحالي، الذي يؤدي إلى حدوث تـأخيرات طويلـة في إعـادة      

. ائر في القيمـة يتكبــدها كـل مـن المـدينون والــدائنون    هيكلـة الـدين، ونتـائج غــير عادلـة، وخـس     
وبــدلا مــن ذلــك، يؤكــد مــن يعترضــون علــى إنــشاء هــذه الآليــة أن النظــام الحــالي لديــه جميــع    
الأدوات التعاقديــة اللازمــة لمعالجــة حــالات التخلــف عــن تــسديد الــديون الــسيادية وأن إنــشاء  

ــن يك ــ       ون مجــدياً في أحــسن الأحــوال   مؤســسة جديــدة لمعالجــة حــالات الإعــسار الــسيادية ل
  .وسيكون ضاراً في أسوأ الأحوال بل
وقد بـدأ النقـاش، بـشأن مـا إذا كـان النظـام الـدولي يحتـاج لآليـة لمعالجـة التخلـف عـن                - ٣٢

تسديد الديون السيادية، في منتصف السبعينات من القـرن الماضـي حينمـا كتـب غـوران أولـين            

__________ 
يثير وجود ديـن بعملـة أجنبيـة مـشاكل كـبيرة بـصورة خاصـة حينمـا يحتـاج بلـد إلى تخفـيض العملـة بقيمتـها                            )٧(  

وفي هذه الحالة، قد يؤدي الارتفاع الشديد في سعر الصرف          . الحقيقية من أجل استعادة القدرة على المنافسة      
 . نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجماليإلى حدوث قفزة كبيرة ومفاجئة في

 Ugo Panizza, Federico Sturzenegger and Jeromin Zettelmeyer, “The: للاطـلاع علـى التفاصـيل، انظــر     )٨(  

economics and law of sovereign debt and sovereign default”, Journal of Economic Literature, 
 ).٢٠٠٩سبتمبر /أيلول (٣، العدد ٤٧ المجلد
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 وقــد قامــت .)٩(“‘إفــلاس الــشرفاء’ء يــشبه مؤســسة تمويــل التنميــة يحتــاج إلى شــي ”قــائلا إن 
ــديون          ــة ال ــادة هيكل ــشأن إع ــشات ب ــد في المناق ــدور رائ ــة ب ــذ البداي ــم المتحــدة من ــة الأم منظوم

إلى وضـع  ) الأونكتـاد (، دعا مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة         ١٩٧٧ ففي عام . السيادية
، أيـد مجلـس التجـارة       ١٩٨٠ عـام    وفي). TD/AC.2/9(مبادئ واضـحة لإعـادة جدولـة الـديون          
لة للعمليــات المقبلــة المتــصلة بمــشاكل الــسمات المفــصّ”والتنميــة التــابع للأونكتــاد مجموعــة مــن 

في المحفل المتعدد الأطراف الذي يـتم الاتفـاق         ”خلص فيها إلى أنه     “ ديون البلدان النامية المعنية   
ة عمليـــة الاســـتدانة بـــصورة منـــصفة عليـــه بـــين البلـــدان المدينـــة والدائنـــة، يتـــولى الـــرئيس إدار

 كي ما تفضي إلى نتائج عادلة في إطـار التعـاون     ،متحيزة تتمشى مع الأهداف المتفق عليها      غير
، تــضمن تقريــر ١٩٨٦وفي عــام ). ، الفــرع بــاء)٢١-د (٢٢٢القــرار (“ الاقتــصادي الــدولي

عـادة هيكلـة الـديون      اد اقتراحـا مفـصّلا لوضـع إجـراء لإ         ت ـالتجارة والتنمية الذي أصدره الأونك    
 مـــن قـــانون إصـــلاح الإفـــلاس في الولايـــات المتحـــدة      ١١الـــسيادية علـــى أســـاس الفـــصل    

كما نوقشت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن الإعسار بالنسبة للـديون الـسيادية             . ١٩٧٨ لعام
  .  من تقرير التجارة والتنمية٢٠٠٩ و ٢٠٠١  و١٩٩٨في الأعداد التي صدرت في أعوام 

، طرحــت إدارة صــندوق النقــد الــدولي اقتراحــا لإنــشاء آليــة لإعــادة  ٢٠٠١ عــام وفي  - ٣٣
هيكلة الديون السيادية تهدف في الأغلب إلى معالجـة مـشاكل العمـل الجمـاعي الـتي تـنجم عـن             

 بــدأت ،وتم بعــد ذلــك التخلــي عــن هــذا الاقتــراح، وكبــديل  . وجــود حملــة ســندات متفــرقين 
رطية للعمـل الجمـاعي تـسمح لأغلبيـة حملـة الـسندات             البلدان إصدار سندات تتـضمن بنـودا ش ـ       

  . بتعديل أحكام وشروط السندات
ويتزايد الطلب الآن لإعادة فتح باب المناقـشات الدوليـة بـشأن استـصواب اتبـاع نهـج                    - ٣٤

وقـررت الجمعيـة العامـة تخـصيص واحـدة مـن المناسـبات              . منظم لإعادة هيكلة الديون السيادية    
لسابعة والستين للعمل الجاري بشأن آليات إعادة هيكلة الـديون الـسيادية           الخاصة أثناء دورتها ا   

، وقــد جــاء في بيــان أصــدرته مجموعــة )٢٧، الفقــرة ٦٦/١٨٩القــرار (وحــل مــشكلة الــديون 
ــسان         ــة في ني ــة الدولي ــة والتنمي ــشؤون النقدي ــة بال ــة المعني ــة الدولي ــشرين الحكومي ــة والع    /الأربع

  

__________ 
  )٩(  Göran Ohlin “Debts, Development and Default” in A World Divided: The Less Developed Countries in 

the International Economy, G..K. Helleiner, ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 1976). As 

quoted in Kenneth Rogoff and Jeromin Zettelmeyer (2002) “Early ideas on sovereign bankruptcy 

reorganization: a survey”, working paper No. 02/57)       ،٢٠٠٢واشـنطن العاصـمة، صـندوق النقـد الـدولي (
 .www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=15752.0متاحة من 
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يــورو أبــرزت أيـضا الحاجــة إلى إخــضاع آليـات إعــادة هيكلــة    أن أزمــة منطقـة ال ٢٠١٢أبريـل  
  .الديون السيادية لمزيد من الدراسة

والمنطلق المثالي لهذه المناقشات هو إجراء تحليل دقيق للمشاكل الـتي ينبغـي لهـذه الآليـة                   - ٣٥
وقد أبرز مـا كتـب عـن الـديون الـسيادية والتخلـف عـن تـسديد الـديون الـسيادية                      . أن تعالجها 

  :  مشاكل في النهج الحالي القائم على السوق لإعادة هيكلة الديون السيادية وهيخمس
كثيرا ما يؤدي عدم وجود إجراء ثابت ومجموعة واضحة من القواعد لمعالجـة               )أ(  

حالات الإعسار السيادية إلى إعادة التفاوض على الـدين لفتـرة طويلـة ممـا لا يـؤدي، في بعـض                    
 وتكمــن أوجــه القــصور هــذه في جــذور )١٠(ة علــى تحمــل الــدينالحــالات، إلى اســتعادة القــدر

  الاقتراحات الأصلية بإنشاء آلية لإعادة هيكلة الديون السيادية؛
لدى الدائنين وحاملي السندات المتفرقين حافز لرفض صـفقات إعـادة هيكلـة               )ب(  
وتتفــاقم مــشاكل التنــسيق والــرفض بــسبب وجــود دائــنين جــشعين، يــشترون الــدين    . الــديون

بخصم كبير في السوق الثانوية بقصد المقاضاة، بعد توصل أغلبيـة الـدائنين إلى تـسوية مـع البلـد            
  المتخلف عن تسديد الديون؛

لا تستطيع البلدان، التي تمر بعملية إعادة هيكلـة ديونهـا، الحـصول علـى تمويـل         )ج(  
م إمكانيــة وقــد يــؤدي عــد. مؤقــت خــاص لأن هــذا التمويــل لا يــسبق علــى المطالبــات القائمــة

الحصول على تمويـل مؤقـت خـاص إلى تـضخيم الأزمـة وزيـادة تقليـل القـدرة علـى الـدفع لأن                        
البلــدان قــد تحتــاج، أثنــاء فتــرة إعــادة الهيكلــة، إلى الحــصول علــى أمــوال خارجيــة، إمــا لــدعم    

وعـادة مـا يـوفر صـندوق النقـد الـدولي            . التجارة وإما لتمويـل عجـز أولي في الحـساب الجـاري           
ولكـن لـيس   ( رسميون آخرون التمويل المؤقت الذي تكون له الأسبقية بحكم الواقـع    ومقرضون

بيد أنه قد لا تتوفر لدى القطاع الرسمـي مـا يكفـي مـن            . على المطالبات الخاصة  ) بحكم القانون 
  الأموال وقد يولد تدخله مشاكل مجازفة سوء النية؛

الاقتراض نتيجـة تخفيـف   قد يؤدي عدم وجود هيكل للأسبقية إلى الإفراط في       )د(  
أي الحالة التي يلحق فيها مصدِّرو الدين الجدد الـضرر بالـدائنين الحـاليين عنـدما يقتـرب          (الدين  

__________ 
بلـدا   ٧٣ الـدين وإعـادة التفـاوض علـى ديـون اسـتدانها        حالة تخلُّف عن تـسديد    ٩٠وجدت دراسة، تناولت      )١٠(  

من دائنين من القطاع الخاص، أن إعادة التفاوض على الدين تمتـد لفتـرة يزيـد متوسـطها عـن سـبع سـنوات،                        
انظـر  .  في المائة وتؤدي إلى الإعفاء من مبلغ محدود من الدين         ٤٠وتسفر عن تكبد الدائنين خسائر متوسطها       

Mark Wright, “Restructuring sovereign debts with private sector creditors: theory and practice” in 

Sovereign Debt and the Financial Crisis: Will This Time Be Different?, Carlos Braga and Gallina 

Vincelette, eds.)  ،٢٠١٠واشنطن العاصمة، البنك الدولي.(  
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ــة   ــضائقة المالي ــة ال ــد مــن حال ــسابق  ) بل ــراض ال ــة الاقت ــادة تكلف ــشركات،  . )١١(وزي وفي عــالم ال
 إلا أن   .سـبقية يسبب تخفيف الدين مشكلة لأنه يمكن للمحاكم أن تفـرض قواعـد بـشأن الأ               لا

هذا يتسبب في مشكلة بالنسبة للدين السيادي لأنه بعد التخلف عـن تـسديد الـدين الـسيادي،                  
وبنـاء علـى ذلـك، هنـاك ميزتـان لوضـع            . يلقى جميع الدائنين، القدامى والجدد، معاملة متماثلـة       

حكـام  عـن طريـق أ    (ستـسمح بالتمويـل المؤقـت       : آلية لتسوية الديون قادرة على إنفاذ الأسـبقية       
وستحول دون تخفيف الدين ومن ثم تقلل تكـاليف الاقتـراض والإفـراط             ) المدين الحائز للملكية  

  في الاقتراض؛
وفي حـين   . وتتعلق آخر مشكلة بتوقيت التخلُّف عن تسديد الـديون الـسيادية            )هـ(  

أن معظــم النمــاذج الاقتــصادية للــدين الــسيادي تفتــرض أن لــدى البلــدان حــافزا للتخلــف عــن  
ديد في حالات أكثر مما ينبغي أو في وقـت مبكـر للغايـة، هنـاك أدلـة الآن علـى أن البلـدان         التس

كثيرا ما تحاول تأجيل لحظة الحساب وقد تؤخر بـدء عمليـة إعـادة هيكلـة الـدين الـتي لا يمكـن          
وقد تؤدي متأخرات التخلـف عـن التـسديد، بـدورها،           . )١٢(تجنبها تأخيرا أدنى من الحد الأمثل     

القيمــة لأن طــول أمــد أزمــة مــا قبــل التخلــف عــن تــسديد الــدين قــد تقلــل القــدرة    إلى تــدمير 
ــى ــن         علـ ــل مـ ــضرر بكـ ــن الـ ــد مـ ــق المزيـ ــا يلحـ ــضا، ممـ ــذلك أيـ ــام بـ ــتعداد للقيـ ــدفع والاسـ الـ

  . والمقترضين المقرضين
وينبغــي لأي مناقــشة بــشأن استــصواب إنــشاء آليــة لحــل أزمــات الــديون الــسيادية أن     - ٣٦

وعلـى سـبيل المثـال،      . كـن أو ينبغـي أن تعالجهـا مـن بـين هـذه المـشاكل               توضح المشاكل الـتي يم    
يؤكد بعض المعارضين لإنشاء آلية منظمة أنه حيث أن البنـود الـشرطية للعمـل الجمـاعي يمكـن              
 أن تعالج مشاكل التنسيق بين الدائنين والرفض، فهي تشكل بديلا معقولا لمـشروع آليـة إعـادة                

إلا أنه لا يمكن استخدام إدراج بنود شـرطية للعمـل الجمـاعي             . هيكلة الديون السيادية الأصلي   
  .)١٣(كحجة ضد إنشاء آلية منظمة تهدف إلى معالجة أي من المشاكل الأخرى الواردة أعلاه

وهنــاك ســبب آخــر محتمــل للاعتــراض علــى إنــشاء آليــة منظمــة لحــل أزمــات الــديون      - ٣٧
لـدفع  الاسـتعداد ل شأن خفض هذه الآلية لتكـاليف تـسديد الـدين أن يقلـل           السيادية هو أن من     

__________ 
 Patrick Bolton and Olivier Jeanne, “Structuring and restructuring sovereign debt: the role of aانظـر    )١١(  

bankruptcy regime” Journal of Political Economy, vol. 115, No. 6 (December 2007))  كـانون الأول /
  ).٢٠٠٧ديسمبر 

  )١٢(  Eduardo Levy Yeyati and Ugo Panizza, “The elusive costs of sovereign defaults” Journal of 

Development Economics, vol. 94, No. 1) ٢٠١١يناير /كانون الثاني.( 

لا تؤدي البنود الشرطية للعمل الجماعي حتى إلى إن تحل تماما التنسيق بين الدائنين لأنها قـد تعجـز    في الواقع،     )١٣(  
 .عن تجميع مطالبات فئات مختلفة من الدائنين
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ويـشكل الخـوف مـن ارتفـاع تكـاليف          . ويؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتـراض        
الاقتراض أحد الأسباب الرئيـسية لأن تعـارض العديـد مـن بلـدان الأسـواق الناشـئة إنـشاء آليـة              

هل يقوم هـذا الخـوف مـن ارتفـاع          . اية صندوق النقد الدولي   الديون السيادية برع  هيكلة  إعادة  
  تكلفة الاقتراض على أساس نظري أو تجريبي سليم؟ 

ــة ليــست واضــحة     - ٣٨ ــة، الإجاب ــة النظري ــة وجــود عقــود   . مــن الناحي فمــن جهــة، في حال
لدفع بتكاليف التخلف عن تسديد الدين الـتي نتجـت عـن         الاستعداد ل رتبط  يقابلة للإنفاذ،    غير
القـصور هـذه   أوجـه  وبناء على ذلـك، سـتؤدي إزالـة      . الموجودة في النظام الحالي   جه القصور   أو

ــراض     ــادة تكــاليف الاقت ــسداد وزي ــة أخــرى،  . إلى خفــض تكــاليف التخلــف عــن ال ومــن جه
إلى خـسارة في القيمـة      الـديون   التخلف عن تسديد    متأخرات  يؤدي وجود ديون متراكمة و     قد

ئنين، ويـؤدي تخفيـف الـدين إلى الإفـراط في الاقتـراض وارتفـاع               يتحملها كل من المدينين والدا    
وبناء على ذلك، يمكن لآلية تستطيع معالجة هذه المـشاكل أن تزيـد القيمـة               . تكاليف الاقتراض 

  .المستردة وتؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض
 إنـشاء   لفرضـية القائلـة بـأن     ل اختبار مباشر ، يستحيل إجراء    التجريبيةومن وجهة النظر      - ٣٩

بيـد أنـه يمكـن التحقـق ممـا إذا كانـت ابتكـارات               . آلية لتسوية الديون ستزيد تكاليف الاقتراض     
وفي حـين أن البنـود      . أخرى تيسر إعادة هيكلة الديون السيادية ستؤثر على تكاليف الاقتـراض          

الشرطية للعمل الجمـاعي قـد أدرجـت لأول مـرة في سـندات تخـضع لقـوانين نيويـورك، يخـشى             
تخلـف عـن تـسديد      الا ستؤدي إلى زيـادة تكـاليف الاقتـراض وذلـك بتخفـيض تكـاليف                من أنه 
  .وهناك أدلة تشير الآن أنها لا تؤثر على تكاليف الاقتراض. الدين
تعلق بأنه حيث أنه لا توجـد أي معـايير          يوهناك اعتراض ثالث على إنشاء آلية منظمة          - ٤٠

تخضع هذه الآليـة لـضغوط وقـرارات سياسـية          لإثبات القدرة على الدفع، يمكن أن       جيدا  محددة  
وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي لأي اقتــراح أن يبــدأ بمناقــشة . قــد تتــأثر باعتبــارات جغرافيــة سياســية

ــة المــسؤولة عــن الفــصل      في دعــاوى مطالبــات الــضمانات الــتي يمكــن أن تكفــل اســتقلال الهيئ
  .سيادية
ــشير إلى أن المج    - ٤١ ــضة ت ــذه الآراء المتناق ــن    وفي حــين أن ه ــد م ــرب بع ــدولي لم يقت تمــع ال

التوصــل إلى توافــق في الآراء بــشأن تكــاليف وفوائــد إنــشاء آليــة منظمــة لمعالجــة إعــادة هيكلــة   
الــديون الــسيادية، فــإن ذلــك يثبــت أيــضا أن هــذه القــضية مهمــة ينبغــي أن تعــود لتحتــل محــور  

أن إعـادة هيكلـة الـدين       بأنـه في حـين      أيـضا   وينبغي لهـذه المناقـشات أن تقـر         . المناقشات الدولية 
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تلزم لحل أزمة دين، لا يـزال نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي يـشكل عنـصراً أساسـياً في تخفـيض                         قد
  .)١٤(نسب الدين

ولــن تــؤدي إعــادة هيكلــة الــدين دوراً مفيــداً إلا إذا أفرجــت عــن مــوارد تلــزم لتنفيــذ     - ٤٢
 القــدرة علــى تحمــل الــدين    سياســات الاقتــصاد الكلــي المعــززة للنمــو، إلا أنهــا لــن تــستعيد       

ــة    إذا ــي تقييدي ــصاد كل ــستخدمة،    . صــاحبتها سياســات اقت ــدرات غــير م ــاك ق ــت هن وإذا كان
ــن ــة      ل ــة التوســعية النفقــات الخاصــة، لا ســيما إذا صــاحبتها سياســة نقدي ــسياسة المالي ــزاحم ال ت

سة أن  وفي الواقـع، يمكـن لمثـل هـذه الـسيا          . استيعابية تهـدف إلى إبقـاء أسـعار الفائـدة منخفـضة           
ــدين   ــذ  . تحفــز النمــو والاســتثمار وأن تخفــض نــسب ال ــة دون تنفي ــود الخارجي وإذا حالــت القي

سياســات الاقتــصاد الكلــي الاســتيعابية هــذه، ينبغــي للمؤســسات الماليــة الدوليــة والإقليميــة أن  
تقدم الدعم الـلازم وأن تـساعد البلـدان الـتي تمـر بأزمـة علـى حـل مـشاكل مـوازين مـدفوعاتها                         

  .اذ تدابير تقشف انكماشيةدون اتخ
  

  تخفيف عبء الدين والمساعدة الإنمائية الرسمية  -سادسا  
ــديون و       ــة بال ــادرة البلــدان الفقــيرة المثقل ــادرة المتعــددة الأطــراف   المب تقــدم المحــرز في المب

  لتخفيف عبء الدين
عـبء   إزالـة ، أعلنت مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بالـديون مـن أجـل                 ١٩٩٦في عام     - ٤٣

وقـد تم تعـديل هـذه المبـادرة     . الديون المتراكمة من على كاهل البلدان الفقيرة شـديدة المديونيـة   
 وأدمجـت في ذلـك   لتحقيق تخفيف عبء الـدين علـى نحـو أسـرع وأوسـع نطاقـاً       ١٩٩٩في عام   

ــتراتيجيات ــة       اس ــة للألفي ــداف الإنمائي ــق الأه ــسعي إلى تحقي ــع ال ــر تتماشــى م ــن الفق .  للحــد م
لبلدان التي تنجز مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون أيضا من تخفيف إضافي لعـبء              وتستفيد ا 

  . لتخفيف عبء الدينالدين في إطار المبادرة متعددة الأطراف
. وقد تباطأت وتيرة التقدم المحـرز بدرجـة كـبيرة مـع قـرب وصـول المبـادرة إلى نهايتـها                      - ٤٤

 مــن التقــدم في إطــار مبــادرة البلــدان  قــدراً ضــئيلا، لم يــتم إحــراز إلا ٢٠١١ومنــذ ربيــع عــام 
، الحالـة الوحيـدة الـتي رفـع فيهـا           ٢٠١٢يونيـه   /وقد حدثت في حزيـران    : الفقيرة المثقلة بالديون  

. بلد إلى مرحلة جديدة في إطار المبادرة وذلك حينما وصلت كـوت ديفـوار إلى نقطـة الإنجـاز                  
ذ القرار حالات سياسية هـشة ومـن غـير المؤكـد            وتواجه البلدان التي لم تصل بعد إلى نقطة اتخا        

، وصـل   ٢٠١٢يونيـه   /وفي منتصف حزيران  . أن تحرز تقدماً نحو الوصول إلى نقطة اتخاذ القرار        
__________ 

، الفــصلان ٢٠١١ع علــى مناقــشة مفــصلة لهــذه المــسألة، انظــر الأونكتــاد، تقريــر التجــارة والتنميــة،  للاطــلا  )١٤(  
 .والثالث الثاني
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إلى نقطة اتخـاذ القـرار      ) تشاد وجزر القمر وغينيا   ( بلدان   ٣ بلدا إلى نقطة الانجاز ووصلت       ٣٣
 التي وصلت إلى نقطة اتخـاذ القـرار،        ةدان الثلاث ومن المتوقع رفع بلدين من البل     . في إطار المبادرة  

  .٢٠١٢إلى نقطة الإنجاز في النصف الثاني من عام 
الـتي لم تـصل بعـد إلى نقطـة اتخـاذ           المؤهلـة   وفيما يتعلق بالبلدان الفقيرة المثقلـة بالـديون           - ٤٥

دان ، فـرض المزيـد مـن القيـود علـى إدراج البل ـ            ٢٠١١ديـسمبر   /القرار، تقـرر في كـانون الأول      
وقد عدل هذا القرار معـايير الأهليـة   . )١٥(المؤهلة في قائمة مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون     

ــادرة       تحــصين وزاد  ــار المب ــدين في إط ــف عــبء ال ــن تخفي ــة للاســتفادة م ــدان المؤهل ــة البل . قائم
يـة الـشعبية    هي بوتان وجمهوريـة لاو الديمقراط     (هذا من الناحية الفعلية ثلاثة بلدان       استبعد   وقد

. )١٦(٢٠١٠التي تقرر أن دينها الخارجي أدنى من عتبات المديونية في نهايـة عـام               ) وقيرغيزستان
لتخفيـف الـدين بموجـب      التي ما زالـت مؤهلـة       وتشمل البلدان التي لم تستوف معيار المديونية و       

 الـدين إريتريـا     تعددة الأطراف لتخفيـف عـبء     الممبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة       
بيد أن نيبال أشارت إلى أنها لا تود أن تـستفيد مـن المـساعدة في                . والسودان والصومال ونيبال  

  .إطار المبادرة
ومنــذ إعــلان المبــادرة المعـــززة للبلــدان الفقــيرة المثقلـــة بالــديون، أجريــت تحـــسينات          - ٤٦
، أجـرت   ٢٠١٠عـام    إلى   ٢٠٠١وخلال الفتـرة مـن عـام        . يتعلق ببعض مؤشرات الديون    فيما

 بلداً تخفيـضات في متوسـط نـسب خدمـة     ٣٦البلدان التي وصلت إلى نقطة اتخاذ قرار وعددها      
وحققــت زيــادات في )  في المائــة٠,٩ في المائــة إلى ٣,١مــن (الــدين إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي 

ئــة إلى  في الما٦,٢مــن (نــسب النفقــات مــن أجــل الحــد مــن الفقــر إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي    
بيد أن البلدان الفقـيرة المثقلـة بالـديون أحـرزت تقـدماً متفاوتـاً نحـو تحقيـق                   . )١٧()في المائة  ٩,٥

ومـن بـين البلـدان الـتي وصـلت إلى نقطـة         . الأهداف الإنمائية للألفية والقدرة على تحمـل الـدين        
ــران   ــادرة في حزي ــه /الإنجــاز في إطــار المب ــداً، تــصنف  ٣٣ وعــددها ٢٠١٢يوني أنهــا  علــى ٧ بل

 على أنهـا تتعـرض لخطـر      ١٣طر شديد لأن تعاني من حالة مديونية حرجة، وتصنف          لختتعرض  

__________ 
 Update on the financing of the Fund's concessional assistance and debt“انظـر صـندوق النقـد الـدولي،       )١٥(  

relief to low-income member countries” ،ألف-، المرفق الخامس ٢٠١٢ريل أب/ نيسان٣٠ . 

أشارت هذه البلدان الثلاثـة مـن قبـل إلى أنهـا لا تـود أن تـستفيد مـن مـساعدة مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة                            )١٦(  
بالــديون، رغــم أن قيرغيزســتان قــد أعربــت مــؤخرا عــن اهتمامهــا بالحــصول علــى مــساعدة المبــادرة المتعــددة 

 .الأطراف لتخفيف عبء الدين

 Heavily indebted poor countries (HIPC) initiative“انظر المؤسسة الإنمائية الدولية وصـندوق النقـد الـدولي،      )١٧(  

and the multilateral debt relief initiative (MDRI) - status of implementation and proposals for the future 

of the HIPC initiative”١، انظر المرفق الرابع، الجدول ٢٠١١ نوفمبر/، تشرين الثاني .  



A/67/174
 

18 12-43651 
 

 لأن تعـاني مـن       على أنها تتعرض لخطـر مـنخفض       ١٣وتصنَّف  لأن تعاني من هذه الحالة      معتدل  
ومن بين البلدان المتبقية التي وصلت إلى نقطة اتخاذ قرار، تصنف واحـدة علـى أنهـا     . هذه الحالة 

على أنهـا تتعـرض لخطـر شـديد لأن تعـاني مـن            واحدة  من حالة مديونية حرجة، وتُصنّف      تعاني  
حالــة مديونيــة حرجــة وتــصنف واحــدة علــى أنهــا تتعــرض لخطــر معتــدل لأن تعــاني مــن حالــة   

  .)١٨(مديونية حرجة
ومع قرب انتهاء مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، تثور أسئلة بـشأن الكيفيـة الـتي                  - ٤٧
جري بها معالجة مشاكل ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالـديون والبلـدان منخفـضة الـدخل في                 ست

ومن الناحية المثالية، تنشأ حلـول لهـذه المـشاكل بطريقـة شـفافة وسـريعة ولكـن هـذا                    . المستقبل
يمكـن العثـور عليهـا علـى الـصعيد          حلـولا أعمـق     وتتطلـب هـذه الحالـة       . يحدث بصورة عامـة    لم

  .لجة مشاكل القدرة على تحمّل الدين في المستقبل معالجة فعّالةالدولي لمعا
  

  المساعدة الإنمائية الرسمية    
تــشكل تــدفقات المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة مــصدرا هامــا للتمويــل للبلــدان الناميــة مــن   - ٤٨

ى أجل تحقيـق الأهـداف المجملـة في إطـار الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والأهـداف الإنمائيـة الأخـر                 
ويمكن أن تساعد المساعدة الإنمائية الرسمية أيضا البلدان الناميـة علـى تجـاوز              . المتفق عليها دوليا  

الآثار السلبية التي تترتب علـى الأزمـة الاقتـصادية والماليـة العالميـة بالنـسبة للتجـارة والاسـتثمار                     
  .والتحويلات المالية وتقلّب أسعار الصرف وتدفقات رأس المال

فا بأهمية تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية، اجتمع أعـضاء المجتمـع الـدولي مـرارا        واعترا  - ٤٩
معا من أجل الإعراب عن دعمهم والاتفاق علـى تقـديم مـساعدة إنمائيـة رسميـة للبلـدان الناميـة                     

عقـدت  و.  للبلـدان المانحـة وزيادتهـا تـدريجيا        الإجمالي في المائة من الدخل القومي       ٠,٧تصل إلى   
الــرقم ) ٢٥-د (٢٦٢٦حــدد القــرار : ١٩٧٠قــرار في عــام الأول التــزام بهــذا  العامــة الجمعيــة

 في المائـة مـن الـدخل        ٠,٧المستهدف المتفق عليه بأن تقدّم الاقتصادات المتقدمة ما لا يقل عـن             
وفي الآونــة الأخــيرة، أعــاد المــانحون . القــومي الإجمــالي كمــساعدة إنمائيــة رسميــة للبلــدان الناميــة

لمؤتمر الدولي لتمويـل التنميـة في   للتزامهم بزيادة تدفقات المعونة في توافق آراء مونتيري    تأكيد ا 
 وكــرروا إصــرارهم علــى كفالــة التحقيــق الكامــل وفي الوقــت المناســب لأهــداف  ٢٠٠٢عــام 

). ٦٠/١انظر القـرار     (٢٠٠٥التنمية والأهداف المتفق عليها في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام           
__________ 

 والوثيقــــة المــــشتركة بــــين ٢٠١٢يونيــــه /، في حزيــــرانwww.imf.org/external/pubs/ft/dsa/dsalist.pdfانظــــر   )١٨(  
 Enhanced initiative for heavily indebted poor countries“المؤسسة الإنمائية الدولية وصندوق النقـد الـدولي،   

(HIPC) completion point document and multilateral debt relief initiative (MDRI)” for Côte d’Ivoire, 

appendix 3 متاح من ،www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12170.pdf. 
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م نفسه، التزم أعضاء مجموعة البلدان الثمانية بزيادة المساعدة المقدّمة للبلدان الناميـة في              وفي العا 
 وصلت خمسة بلدان مانحة فقط في لجنة المساعدة الإنمائيـة التابعـة             ،وحتى الآن . بيان غلين إيغلز  

وفي . اوزتـه لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى تحقيق هذا الـرقم المـستهدف أو تج     
 في المائـة مـن مجمـوع     ٠,٣، بلغ مجموع المعونة التي قدّمتها لجنـة المـساعدة الإنمائيـة             ٢٠١١عام  

تكـون عـن بلـوغ الـرقم     مـا  الدخل القومي الإجمـالي للمـانحين، ومـا زالـت أغلبيـة البلـدان أبعـد          
  .  في المائة٠,٧المستهدف وهو 

الرسميــة المقدمــة إلى البلــدان الناميــة مــن ، انخفــضت المــساعدة الإنمائيــة ٢٠١١وفي عــام   - ٥٠
 في المائـة عـن المـستوى الـذي بلغتـه في عـام       ٣جهات مانحـة مـن لجنـة المـساعدة الإنمائيـة بنـسبة             

، وانخفض مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية، باستثناء منح تخفيـف عـبء الـدين          ٢٠١٠
وتعكـس هـذه النتيجـة، الـتي تـسجّل          . الحقيقيـة  في المائة بقيمتـها      ٤,٥والمعونة الإنسانية، بنسبة    

أول انخفاض في المساعدة الإنمائية الرسمية، باستثناء تخفيف عبء الدين، في أكثر مـن عقـد مـن                  
ومـن المـرجّح أن تظـل       .  أثر الكـساد العـالمي علـى ميزانيـات المعونـة مـن الجهـات المانحـة                 ،الزمن

 علـى ميزانيـات المعونـة، ممـا يـثير مخـاوف بـشأن               التوقعات الاقتصادية العالمية غـير المؤكـدة تـؤثر        
ويتنبــأ المــسح الــذي أجرتــه . )١٩(القــدرة علــى التنبــؤ بالمعونــة المخطــط لهــا في الــسنوات القادمــة

لــدى الجهــات القادمــة منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي بــشأن خطــط الإنفــاق   
 المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة في الأعـوام      بأنّه مـن المـرجح أن تركـد        ٢٠١٥-٢٠١٢المانحة للفترة   

ويؤكــد . ٢٠١٢، رغــم أنّــه يُتوقــع حــدوث انتعــاش في المعونــة في عــام   ٢٠١٣الــتي تلــي عــام 
وسيؤدي هـذا إلى انخفـاض المعونـة        . التقرير كذلك أن من المرجّح أن يفوق نمو السكان المعونة         

 بالنــسبة لجميــع الأقــاليم    ٢٠٠٥القطريــة القابلــة للبرمجــة للفــرد الواحــد إلى مــستويات عــام       
  .)٢٠(أفريقيا عدا
ويتيح ظهور مـانحين جـدد غـير تـابعين للجنـة المـساعدة الإنمائيـة فرصـا جديـدة ولكنّـه                        - ٥١

وتؤدي ندرة البيانات واختلاف طـرق إعـداد التقـارير وتنـاقض تعـاريف           . يطرح تحديات أيضا  
ومـن  .  الـصعب قيـاس فعاليـة المعونـة        البيانات إلى تعقيد التنسيق بين الجهات المانحـة ويجعـل مـن           

__________ 
صة علـى  خلُصت البحوث إلى أن الأزمات المصرفية والمالية في البلدان المانحة قد أثّرت تأثيرا كبيرا بصورة خا         )١٩(  

 Hai-Anh Dang, Steve Knach and Halsey Rogers, “International aid and financialانظـر  . تـدفقات المعونـة  

crises in donor countries”, policy research working paper 5162)  ،٢٠٠٩واشنطن العاصمة، البنك الدولي.(  
  .www.oecd.org/dataoecd/32/51/45564447.pdfانظر   )٢٠(  
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ساعد ت ـشأن زيادة الاتصالات بين المانحين والتقارير التي يقدمونها والتعـاون والتبـادل بينـهم أن             
  .)٢١(على تلافي الازدواج وزيادة الكفاءة والتعاون

وفي نهاية المطاف، تزداد أهمية المعونـة في أوقـات الأزمـة ويـستمد المجتمـع الـدولي قوتـه                      - ٥٢
 ،علـى المحـك  العـالمي  وحينمـا تكـون آفـاق النمـو الاقتـصادي        . ن الوحدة والتـضامن والتعـاون     م

يصبح تقديم المعونة لأشد الفئات ضعفا مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والمـساعدة                    
  .  أهمية حاسمةن الصدمات الاقتصادية السلبية ذاعلى حمايتها م

  
  أنشطة نادي باريس    

عشر شهرا الأخيرة تضاؤل عـدد اجتماعـات نـادي بـاريس بعـد أن وصـل                 ثنا  شهد الا   - ٥٣
عــدد مــن البلــدان علــى مــدى العقــد الماضــي إلى نقطــة إنجــاز البلــدان الفقــيرة المثقلــة بالــديون      

  .وخرجت من عملية إعادة الجدولة
وفي أعقــاب الاضــطرابات الــسياسية الــتي وقعــت في كــوت ديفــوار إبــان الانتخابــات     - ٥٤

 تـشرين  ١٥، جاء وفد من البلد للاجتماع بدائنيه في نـادي بـاريس في     ٢٠١٠ية في عام    الرئاس
وقـد اسـتفادت كـوت ديفـوار مـن شـروط كولونيـا بـشأن دَينـها الـذي                    . ٢٠١١نوفمبر  /الثاني
وعــلاوة علــى . تجــر إعــادة جدولتــه مــن قبــل وبــشأن دَينــها الــذي أعيــدت جدولتــه مــن قبــل لم

علـى إرجـاء تـسديد المـستحقات علـى الـديون قـصيرة الأجـل                ذلك، وافق دائنـو نـادي بـاريس         
والــديون الــسابقة لتــاريخ الانقطــاع عــن التــسديد، والمتــأخرات علــى هــذه المطالبــات، وإعــادة   

 المـستحقة لفتـرة تمتـد       الفوائـد المتـأخرة   وأرجـئ تـسديد     .  أعـوام  ١٠جدولتها، على مـدى فتـرة       
وار إلى نادي باريس للمرة الثانيـة       ، جاءت كوت ديف   ٢٠١٢يونيه  /حزيرانوفي  . ست سنوات 

وقد حـصل البلـد     . بعد الوصول إلى نقطة الإنجاز في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون           
على إلغاء كامل لدَينه الذي لم تجر إعادة جدولته من قبـل مـن غـير المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة،                  

. ٢٠٠٢ و ١٩٩٨ و ١٩٩٤مـن الأعـوام   كما ألغي دَينه الذي جرت إعادة جدولته مـن قبـل       
 بليـون دولار والالتـزام بإلغـاء مبلـغ إضـافي         ١,٧٧وتُترجم هذه المعاملة الكاملة للدين إلى إلغاء        

ويُلغـــي هـــذا الاتفـــاق أكثـــر مـــن  .  بليـــون دولار علـــى أســـاس ثنـــائي وطـــوعي ٤,٧٣قـــدره 
  .المائة من الدين المستحق على كوت ديفوار لدائني نادي باريس في ٩٩
، وقّعت غينيا اتفاقـا مـع دائـني نـادي بـاريس لإعـادة جدولـة                 ٢٠١١أبريل  /نيسانوفي    - ٥٥

ويغطـي  .  في إطـار شـروط كولونيـا       ٢٠١٤ وعـام    ٢٠١٢التزاماتها التي تستحق فيمـا بـين عـام          
__________ 

أسـعار الأغذيـة والتغذيـة والأهـداف الإنمائيـة للألفيـة            : ٢٠١٢تقرير الرصد العـالمي لعـام       : انظر البنك الدولي    )٢١(  
  ).، الفصل الخامس٢٠١٢واشنطن العاصمة، البنك الدولي، (
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 من الدين الذي لم تجر إعادة جدولته من قبل والدين الذي جـرت إعـادة جدولتـه                  الاتفاق كلا 
طـاع عـن التـسديد، بمـا في ذلـك إرجـاء تـسديد               قلـدين المـستحق بعـد الان      من قبل، فضلا عـن ا     

  .المتأخرات على تلك الديون ورسملة الفوائد المتأخرة
وقد تجاوزت شروط إعادة الجدولة التي حصلت عليها كل مـن كـوت ديفـوار وغينيـا              - ٥٦

لـتي يبـذلها هـذان      معاملات كولونيا القياسية، مما يعكس عزم المجتمع الدولي على دعم الجهـود ا            
  .البلدان لتحقيق الاستقرار في اقتصادهما وتحقيق النمو المستدام

، وقّعــت ســانت كيــتس ونيفــيس علــى اتفــاق مــع دائــني نــادي  ٢٠١٢مــايو /وفي أيــار  - ٥٧
باريس لإعادة جدولة دينها وفقا للشروط المتبعة وقد أعيـدت علـى الفـور جدولـة مبـالغ أصـل                   

 وذلـك  ٢٠١٢أبريـل  / نيسان ٣٠تأخرة المستحقة والتي لم تُدفع حتى       الدين والفائدة والفائدة الم   
 سنة، في حين تم الاتفاق على أن تُعامل بالمثل المـستحقات الـتي تـستحق مـن           ٢١,٥على مدى   

، شـريطة أن يبقـى البلـد علـى الطريـق الـصحيح في            ٢٠١٤يونيه  / إلى حزيران  ٢٠١٢مايو  /أيار
ويصل مجموع مبلـغ الـدين الـذي يعامـل علـى هـذا        . برنامجه الذي يدعمه صندوق النقد الدولي     

  . ملايين دولار٥النحو 
  

  استنتاجات وتوصيات تتعلق بالسياسات  -سابعا   
لا تزال البلدان النامية إجمالا حتى الآن تتسم بالمرونة وسط حالة عدم الاستقرار المـالي                 - ٥٨

 الخــارجي في التحــسن في واســتمرت نــسب الــدين. العالميــة الــتي نجمــت عــن الأزمــة الأوروبيــة
فيما عدا في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، حيـث يتوقـع أن تطـرأ زيـادة                (معظم المناطق النامية    

في قيمهـــا  مقابـــل ٢٠١١طفيفـــة علـــى نـــسب الـــدين إلى الـــدخل القـــومي الإجمـــالي في عـــام   
كـثير مـن    بيـد أن ال   .  بلـدا  ٤٨وأيـضا في مجموعـة أقـل البلـدان نمـوا البـالغ عـددها                ) ٢٠١٠ عام

وعـلاوة علـى ذلـك،      . حـالات ضـعف تتعلـق بتزايـد دينـها العـام المحلـي             الآن  البلدان قد تواجـه     
تُخفي المتوسطات الإقليمية التي تناقش في هذا التقرير وراءها عدم تجانس كبير، حيث مـا زال                
 عدد من البلدان يمر بحالة مديونية حرجة أو يتعـرض لخطـر شـديد أن يعـاني مـن حالـة مديونيـة                      
. حرجــة، بمــا في ذلــك بعــض البلــدان الــتي أنجــزت تــواً مبــادرة البلــدان الفقــيرة المثقلــة بالــديون   

تـــؤدي زيـــادة أهميـــة الـــدين قـــصير الأجـــل أيـــضا إلى زيـــادة حـــالات الـــضعف، خاصـــة   وقـــد
  .تدهورت الحالة في أوروبا، مما يلحق الضرر بأداء النمو الهش في البلدان النامية إذا
،  المنـشأ  أزمـات باهظـة التكلفـة أحيانـا بـدافع مـن صـدمات خارجيـة               وفي حين تحـدث       - ٥٩
وبنـاء علـى ذلـك      . تنجم أيضا عن سلوك غير مسؤول من كـل مـن المقرضـين والمقترضـين               فقد

وقامـت أمانـة   . أزمـات الـدين  شـيوع   يمكن أن يحد السلوك الـذي يتـسم بالحكمـة مـن تكلفـة و              
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 المبـادئ المتعلقـة بـالإقراض والاقتـراض         الأونكتاد، مع مراعاة هذا الهـدف، بوضـع مجموعـة مـن           
  .السيادي المسؤول اكتسبت الدعم من عدد متزايد من البلدان النامية والبلدان متقدمة النمو

وفي مؤتمر قمة البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا الذي عُقـد في              - ٦٠
ل فريق عامل لدراسة إمكانية إنـشاء       ، قرر المشتركون فيه تشكي    ٢٠١٢مارس  /نيودلهي في آذار  

مــصرف جديــد للتنميــة مــن أجــل تعبئــة المــوارد لمــشاريع الهياكــل الأساســية ومــشاريع التنميــة    
ويمكـن تمويـل هـذا      . المستدامة في هذه البلدان وفي بلدان الاقتصادات الناشـئة والناميـة الأخـرى            

كم لـدى بلـدان الاقتـصادات    المصرف جزئيا من رصيد الاحتياطيـات الدوليـة الكـبير الـذي تـرا             
الناميــة والــتي تمــر بمرحلــة انتقــال والــذي يُــستثمر حاليــا في ســندات حكوميــة منخفــضة العائــد   

ويمكن أن تسهم إعادة توزيع الاحتياطيات الدوليـة بعيـدا   . تصدرها بلدان الاقتصادات المتقدمة 
ن ثم تـسهم في معالجـة   عن الاقتصادات متقدمة النمو أيضا في حفز الطلب في العـالم النـامي وم ـ       

  .الاختلالات الحالية في الاقتصاد الكلي
بيـد  . وما زالت وكالات التصنيف الائتماني تؤدي دورا حاسما في البنيان المالي الـدولي              - ٦١

أنه يلزم إصلاح صناعة التصنيف الائتماني للحد من تضارب المصالح واحتمال أن تترتـب آثـار            
  .مانيضارة على إجراءات التصنيف الائت

وتجدد الاهتمام بإعادة فتح باب النقاش بشأن إنشاء آلية منظمـة لمعالجـة إعـادة هيكلـة                   - ٦٢
وينبغــي للخطــوة الأولى في فــتح بــاب هــذا النقــاش في وضــع تعريــف واضــح . الــديون الــسيادية

  .للمشاكل التي ينبغي لهذه الآلية أن تعالجها
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  المرفق
  )ب) (أ(الدين الخارجي للبلدان النامية    

  )ببلايين دولارات الولايات المتحدة(
  

  
جميع البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها 

  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   انتقالية بمرحلة

  
٢٠٠٠‐
٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

٢٠٠٠‐
٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

٢٤٦٧,٣٣٤٩٨,٢٣٦٣٨,٦٤٠٧٥,٣٤٥٥٣,٣٢٠٧,٣١٩٥,٩١٩٨,٨٢٠٥,٠٢٢١,٤  مجموع أرصدة الدين
١٩٥٢,٦٢٧١٣,٠٢٨١٢,١٢٩٧٤,٣٣٢٦٠,٥١٦٨,٣١٤٣,٧١٥٦,٣١٦١,١١٨١,٨  الدين طويل الأجل

٦٢,٥٧٣,٨٧٢,٦٧٢,٤٧٤,٥٢٣,٨٣٣,٤٣٤,٠٣٤,١٣٢,٠  )حصة(الخاص   
٣٢,٤٤٨,٥٤٧,٥٤٦,٨٤٩,٣٦,٢٩,٩١١,٠١١,٧١٠,٨  )حصة(ضمون  المالخاص غير  

٤٥٠,١٧٥٩,٥٧٧٣,٢١٠٣٦,٤١٢١٧,٩٣٣,١٤٨,٢٣٦,٣٣٧,٩٢٩,١  الدين قصير الأجل
٩٤,٨٧٦,٦٧٧,٤٦٢,٠٥٩,٣٣٩,٤٣٤,٣٣٠,٦٢٨,٨٢٨,٥  المتأخرات

٣٩٤,٨٥٣٨,٨٥٠٨,٩٥٨٣,٣٦٩٣,٨١٥,٤١٤,٠١٣,٦١٢,٦١١,٩  خدمة الدين
١٦٥٩,٨٤١٦٧,٢٤٧٩٧,٩٥٥٠٨,٥٦٠٩٨,٢٦٨,٥١٥٦,٢١٥٧,٨١٥٨,٦١٨٢,٣  الاحتياطيات الدولية

  )بالنسبة المئوية(مؤشرات الدين 
١٤,٩٩,٤١١,١١٠,٠٩,٨٨,٤٣,٤٤,٧٣,٤٢,٧  )ج(الصادرات/خدمة الدين
٩٢,٤٦١,٢٧٩,٧٧٠,٧٦٥,٤١١٠,٥٤٨,٨٦٦,٦٥٤,٤٤٨,٥  الصادرات/مجموع الدين
٤,٧٣,١٣,٠٢,٩٢,٩٣,٠١,٤١,٥١,٢١,٠  الدخل القومي الإجمالي/خدمة الدين
٢٩,٤٢٠,٥٢١,٨٢٠,٤١٩,٦٤٠,١٢٠,٦٢١,٩١٩,٧١٨,٧  الدخل القومي الإجمالي/مجموع الدين
٣٧٦,٦٥٦٤,٢٦٣٣,٩٥٤٠,٢٥٠٧,٨٢٠٣,٣٣١٤,٨٤٢٦,٠٤١٢,١٦١٩,١  الدين قصير الأجل/الاحتياطيات
العملــة والودائــع تحــت /الاحتياطيــات

ــع  لأجـــــل لـــــدى الطلـــــب والودائـــ
٢٦,٠٣٢,٣٢٩,٨٢٨,٤٢٧,١٣١,٣٣٩,٠٣٢,٧٢٨,٦٣٣,١  المصارف التجارية

  
  أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي   الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  

  
٢٠٠٠‐
٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

٢٠٠٠‐
٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

١٤٧,٣١٣٧,٩١٤١,٠١٤٣,٦١٤٤,٢٧٧١,٠٨٨٢,٣٨٩٩,١١٠٣٨,٧١٢٣٠,٩  مجموع أرصدة الدين
١٢٤,٨١١٦,٩١١٨,٤١١٩,٩١٢٢,٧٦٣٧,٤٧٣١,٣٧٥١,٥٨٢٨,٢٩٦٨,١  الدين طويل الأجل

٣١,٧٣٦,٥٣٤,٤٣٥,٣٣٦,٩٧٨,٦٨٢,١٨٠,٢٧٩,٦٨٤,٥  )حصة(الخاص   
٤,٥٥,٧٥,٢٥,١٤,١٣٤,٨٤٢,٩٤٢,٨٤٤,٧٥٢,٢  )حصة(ضمون  المالخاص غير  

٢١,٠٢٠,٨٢٢,٤٢٣,٥٢٣,٠١١١,٥١٥٠,٢١٤٦,٤٢٠٨,٣٢٥٩,٨  الدين قصير الأجل
٨,٥٠,٧٠,٧٠,٨٠,٨٢١,١٣٠,٢٣٢,١١٦,٣١٥,٧  المتأخرات



A/67/174
 

24 12-43651 
 

  أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي   الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  

  
٢٠٠٠‐
٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

٢٠٠٠‐
٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

٢٠,١٢١,٧١٨,٢١٧,١١٨,٢١٥٥,٩١٤٧,٩١٣٨,١١٤٠,٢١٦٤,٨  خدمة الدين
١٤٧,٧٣٣٩,٥٣٥٠,٥٣٧٥,٧٤٠٩,١٢٣٨,٣٤٩٧,٤٥٥١,٣٦٣٩,٦٧٤٧,٧  الاحتياطيات الدولية

  )بالنسبة المئوية(مؤشرات الدين 
١١,٣٥,٩٦,٢٤,٩٤,٦٢٨,٠١٤,٩١٧,٥١٤,٢١٣,٦  )ج(الصادرات/خدمة الدين
٨٢,٨٣٧,٢٤٨,٢٤١,٤٣٦,٦١٣٨,٧٨٨,٧١١٣,٧١٠٥,١١٠١,٥  الصادرات/مجموع الدين
٤,٠٢,٣١,٩١,٦١,٥٦,٧٣,٦٣,٦٢,٩٣,٠  الدخل القومي الإجمالي/خدمة الدين
٢٩,٣١٤,٦١٤,٧١٣,٣١١,٩٣٣,٢٢١,٣٢٣,٣٢١,٧٢٢,٥  الدخل القومي الإجمالي/مجموع الدين
٧٠٣,٦١٦٣٤,٩١٥٦٤,٦١٥٩٦,٧١٧٧٦,٤٢١٣,٧٣٣١,٢٣٧٦,٦٣٠٧,١٢٨٧,٨  الدين قصير الأجل/الاحتياطيات
العملــة والودائــع تحــت /الاحتياطيــات

ــ ع لأجـــــل لـــــدى الطلـــــب والودائـــ
٣٩,٧٥٤,٥٤٩,٦٤٩,٢٥٠,٣٢١,٤٢٦,٩٢٢,٥٢٢,٢٢٤,٢  المصارف التجارية

  
  جنوب آسيا   شرق آسيا والمحيط الهادئ  

  
٢٠٠٠‐
٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

٢٠٠٠‐
٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

٥٧٧,١٧٥٤,٧٨٣٣,٨١٠١٤,٠١١٩٩,٣١٩٧,١٣٢١,١٣٥٣,٤٤٠٠,٦٤٤٠,٧  مجموع أرصدة الدين
٤٠٨,١٤٩١,٢٥٠٦,٧٥٤٥,٢٦١٢,٥١٨٠,٠٢٦٦,٣٢٩٢,٢٣٢٥,٨٣٤٥,٤  الدين طويل الأجل

٥٧,٢٦٠,٥٦٠,٢٦١,٩٦٧,٥٣٨,٤٤٨,٣٥٠,٢٥٢,١٥٥,٨  )حصة(الخاص   
٣٥,٣٤٣,١٤١,٨٤٣,٧٤٧,٥٢٧,٣٤١,٤٤٢,٠٤٠,٣٤٣,٣  )حصة(ضمون  المالخاص غير  

١٥٩,٨٢٦٣,٣٣٢٦,٩٤٦٨,٥٥٨٤,١١٤,٨٤٩,٥٥٢,١٦٣,٩٨٢,٦  الدين قصير الأجل
١٣,٧٦,٦٧,٠٧,٦٧,٨٠,٣٠,١٠,٢٠,٣٠,٣  المتأخرات

٨٦,٤٩٥,٣١٠١,٢١٣٢,٨١٨٤,٨٢٤,٨٣٦,٥٢٢,٨٢٧,٤٣٤,٥  خدمة الدين
٨١٠,٦٢٢٦٣,٩٢٧٨٠,٤٣٣١٠,٩٣٧١٧,٩١٣٥,٤٢٦٨,٦٢٩٩,٩٣١٥,٥٣١٢,٤  الاحتياطيات الدولية

  )بالنسبة المئوية(شرات الدين مؤ
٧,٩٤,١٥,١٥,٢٦,١١٥,٨١٠,١٧,٣٦,٦٧,٠  )ج(الصادرات/خدمة الدين
٥٢,٦٣٢,٤٤٢,٣٣٩,٦٣٩,٤١٢٤,٩٨٨,١١١٢,٤٩٦,٥٨٩,٤  الصادرات/مجموع الدين
٣,٢١,٦١,٦١,٨٢,٠٢,٧٢,٤١,٣١,٣١,٦  الدخل القومي الإجمالي/خدمة الدين

٢١,٥١٢,٩١٣,٢١٣,٤١٣,٠٢١,٧٢١,٠٢٠,٨١٩,٢١٩,٨  الدخل القومي الإجمالي/موع الدينمج
٥٠٧,٤٨٦٠,١٨٥٠,٨٧٠٧,٠٦٣٦,٩٩١٣,١٥٤٣,٠٥٧٥,٤٤٩٤,٧٣٧٨,٥  الدين قصير الأجل/الاحتياطيات
العملــة والودائــع تحــت /الاحتياطيــات

ــع لأجـــــل لـــــدى   الطلـــــب والودائـــ
٢٢,٤٢٨,٨٢٧,٩٢٧,١٢٥,٠٢٤,٢٢٦,٦٢٤,٥٢١,١٢٠,٢  المصارف التجارية
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    ىأوروبا وآسيا الوسط  

  
٢٠٠٠‐
٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧            

          ٥٦٧,٥١٢٠٦,٢١٢١٢,٤١٢٧٣,٤١٣١٦,٨  مجموع أرصدة الدين
          ٤٣٤,٠٩٦٣,٥٩٨٧,١٩٩٤,٢١٠٣٠,٠  الدين طويل الأجل

          ٧٧,٧٩١,٩٩٠,٥٨٩,٤٨٧,٤  )حصة(الخاص   
          ٤٦,٣٦٨,٥٦٦,٥٦٣,١٦١,٩  )حصة(ضمون  المالخاص غير  

          ١٠٩,٨٢٢٧,٥١٨٩,١٢٣٤,٢٢٣٩,٣  الدين قصير الأجل
          ١١,٨٤,٧٦,٨٨,٣٦,٤  المتأخرات

          ٩٢,٣٢٢٣,٥٢١٤,٨٢٥٣,٢٢٧٩,٤  خدمة الدين
          ٢٥٩,٢٦٤١,٦٦٥٨,٠٧٠٨,١٧٢٨,٨  الاحتياطيات الدولية

             )بالنسبة المئوية(مؤشرات الدين 
          ١٩,٥١٩,٠٢٦,٠٢٤,٧٢١,١  )ج(الصادرات/خدمة الدين
          ١١٧,٩١٠٢,٢١٤٥,٥١٢٥,٨١٠٠,٩  الصادرات/مجموع الدين
          ٦,٧٦,٥٨,١٨,٠٧,٥  الدخل القومي الإجمالي/خدمة الدين
          ٤٠,٥٣٥,٢٤٥,٣٤٠,٨٣٥,٨  الدخل القومي الإجمالي/مجموع الدين
          ٢٥٦,٠٣٠٨,٦٣٧٨,٣٣٢٣,٠٣٢٥,٥  الدين قصير الأجل/الاحتياطيات
العملــة والودائــع تحــت /الاحتياطيــات

ــع لأجـــــل لـــــدى   الطلـــــب والودائـــ
          ٥١,٦٥٤,٩٥١,٠٤٦,٧٤٥,١  المصارف التجارية

  
  .)قاعدة بيانات على الإنترنت (٢٠١٢لعالمية لعام ا، تمويل التنمية بيانات البنك الدولياستنادا إلى حسابات الأونكتاد   :المصدر  

  .في تمويل التنمية العالميةتعرف البلدان النامية كما   )أ(  
  . هي تقديرات٢٠١١قيم عام   )ب(  
  .تشمل الصادرات مجموع قيمة السلع والخدمات المصدرة  )ج(  

  


	الدورة السابعة والستون
	* A/67/150.
	البند 18 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*
	المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي
	القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية
	تقرير الأمين العام
	موجز
	يستعرض هذا التقرير، المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 66/189، التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالدين الخارجي للبلدان النامية مع التركيز بوجه خاص على الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف الائتماني وعلى المشاكل المتعلقة بتصميم آلية منظمة لمعالجة إعادة هيكلة الديون السيادية.
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير وفقا للفقرة 36 من قرار الجمعية العامة 66/189. وهو يتضمن تحليلا شاملا لحالة الدين الخارجي ومشاكل خدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويبين التطورات والاتجاهات الجديدة في مجال خدمة الدين والمجالات ذات الصلة في التمويل الإنمائي؛ ويناقش مسائل شتى تتعلق بتصميم آلية منظمة لمعالجة إعادة هيكلة الديون السيادية، والدور الذي تؤديه وكالات التصنيف الائتماني، ويوفر أساسا لمداولات تتناول قضايا السياسات العامة المتعلقة بذلك.
	ثانيا - الاتجاهات الأخيرة
	2 - تجاوز مجموع الدين الخارجي للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية (سيُشار إليها فيما بعد بالبلدان النامية) 4 تريليونات من الدولارات بحلول نهاية عام 2010 (انظر المرفق). ويُناظر هذا زيادة مجموع الدين الخارجي بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2009، وسجّل بذلك معدل نمو أعلى بكثير بالمقارنة مع سنوات سابقة. وفي حين أن بيانات عام 2011 لم تتوافر بعد من نظام تقارير المدينين في البنك الدولي، تشير التقديرات التي وضعتها أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن مستويات الدين استمرت في النمو بنسبة 12 في المائة تقريبا خلال الفترة 2010-2011، ووصل بذلك مجموع الدين الخارجي للبلدان النامية إلى 4.5 تريليونات دولار.
	3 - وقد عوّض نمو الصادرات والناتج المحلي الإجمالي في العالم النامي عن هذه الزيادة الأخيرة في الدين وأدى إلى حدوث انخفاض في نسب الدين. وانخفض متوسط الدين من ما يقرب من 80 في المائة من الصادرات في عام 2009 إلى 71 في المائة تقريبا من الصادرات في عام 2010 وطرأ انخفاض طفيف على متوسط نسبة الدين إلى الدخل القومي الإجمالي من 21.8 في المائة إلى 20.4 في المائة في عام 2010. وتشير التقديرات لعام 2011 إلى أنه قد حدث انخفاض أكثر في الدين ليصل إلى 65 في المائة من الصادرات و 19.5 في المائة من الدخل القومي الإجمالي لذلك العام.
	4 - ويُعزى معظم الزيادة الأخيرة في الدين إلى القروض قصيرة الأجل التي ارتبطت بالائتمان التجاري، الذي ارتبط، بدوره، بالنمو السريع في الواردات في البلدان النامية. وقد زاد مجموع الدين الخارجي قصير الأجل من 773 بليون دولار في عام 2009 إلى أكثر من 1 تريليون دولار في عام 2010. وتشير البيانات الأولية إلى أن الدين قصير الأجل تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2011. ومن غير المرجح أن تؤدي هذه الزيادة في القروض قصيرة الأجل إلى مشاكل في السيولة وذلك نظرا لطبيعتها (الائتمان التجاري) ولوجود احتياطيات دولية لدى معظم البلدان (112 بلدا من مجموع 116 بلدا تتوافر عنها بيانات لعام 2010) وتغطي هذه الاحتياطيات أكثر من 100 في المائة من دينها قصير الأجل. وفي أغلب البلدان (86 بلدا من مجموع 116 بلدا)، زادت نسبة الاحتياطيات الدولية إلى الدين قصير الأجل خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2010.
	5 - كما تجاوز مجموع الاحتياطيات الدولية لدى البلدان النامية رصيدها من مجموع الدين الخارجي. وبناء على ذلك، أصبحت البلدان النامية، كمجموعة، دائنة صافية (انظر (A/66/164. بيد أن هذا المتوسط يخفي وراءه التباين الكبير فيما بين البلدان النامية. فمن مجموع 123 بلدا تتوافر بيانات عنها، هناك 28 بلدا فقط ليس لديها دين خارجي صاف. وفي البلدان الأخرى البالغ عددها 95 بلدا، يزيد مجموع الدين الخارجي عن الاحتياطيات الدولية. وفي 55 بلدا منها، يبلغ الدين الخارجي ما لا يقل عن ضعف الاحتياطيات الدولية ويزيد الدين الخارجي في 31 بلدا منها عن ثلاثة أضعاف حجم الاحتياطيات الدولية.
	6 - وخلال عام 2010، انخفضت التدفقات المالية الرسمية إلى البلدان النامية من الذروة التي بلغت فيها 80.5 بليون دولار في عام 2009 إلى 71.2 بليون دولار. وزادت التدفقات المالية الثنائية من 6.7 بليون دولار إلى 11.9 بليون دولار وانخفضت التدفقات متعددة الأطراف من 73.7 بليون دولار إلى 59.4 بليون دولار. وفي إطار التدفقات متعددة الأطراف، شهد عام 2010 حدوث انخفاض قليل في التمويل من المؤسسة الإنمائية الدولية، وزيادة في التمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وانخفاض كبير في التمويل من صندوق النقد الدولي للبلدان النامية().
	7 - يتركز الإقراض بين عدد قليل من البلدان. وفي عام 2010، مثّل أعلى 10 مقترضين 64 في المائة من مجموع رصيد الدين الخارجي للبلدان النامية و 72 في المائة من تدفقات الدين الصافية إلى البلدان النامية. ومثّل أعلى 10 مقترضين أيضا 56 في المائة من مجموع إصدارات السندات السيادية و 86 في المائة من مجموع إصدارات سندات الشركات(1).
	8 - وتمثل أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ما يقرب من 30 في المائة من مجموع الدين الخارجي للبلدان النامية. وسجلت هذه المنطقة أعلى نسبة دين خارجي إلى الدخل القومي الإجمالي وسجلت مع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعلى نسبة دين إلى الصادرات. ويأخذ رصيد الدين الخارجي، الذي نما نموا سريعا خلال الفترة 2005-2009، في الاستقرار الآن وتأخذ نسب الدين في التحسن. وانخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل القومي الإجمالي من 45 في المائة في عام 2009 إلى 41 في المائة في عام 2010 ويقدر أنه قد انخفض إلى 36 في المائة في عام 2011. وانخفض مجموع الدين من 145 في المائة من الصادرات في عام 2009 إلى ما يقدر بنسبة 100 في المائة من الصادرات في عام 2011. وفي حين أن تكلفة الاقتراض قد انخفضت بالنسبة للإقليم من الذروة التي بلغتها في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009، ما زال الائتمان باهظا ولا تزال خدمة الدين تستوعب 20 في المائة من عائدات التصدير. 
	9 - وقد أدت حيازة احتياطيات دولية كبيرة وتحقيق نسبة قوية بين الاحتياطي والدين قصير الأجل تبلغ 325 في المائة جزئيا إلى تخفيف ارتفاع نسب الدين. وفي حين أنه في معظم المناطق يمثل القطاع العام أكبر مقترض، حصل مقترضون من القطاع الخاص على أكثر من 60 في المائة من مجموع الدين الخارجي طويل الأجل في أوروبا الشرقية ووسط آسيا مما يمثل انخفاضا يزيد عن 70 في المائة عما كان عليه في عام 2007 (انظر A/64/167 للإطلاع على مناقشة لمخاطر اقتراض القطاع الخاص).
	10 - وتجاوز رصيد مجموع الدين الخارجي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 1 تريليون دولار في عام 2010 ويقدر بمبلغ 1.2 تريليون دولار في عام 2011. وقد أدى النمو السريع في قيمة صادرات المنطقة إلى حدوث انخفاض في نسبة الدين إلى الصادرات من 113 في المائة في عام 2009 إلى 105 في المائة في عام 2010 وبما يقدر بنسبة 101 في المائة في عام 2011. وكان نمو الناتج أبطأ من نمو الصادرات ويقدر أن نسبة الدين إلى الدخل القومي الإجمالي، التي انخفضت بنسبة 1.5 نقطة مئوية في عام 2010، قد زادت بما يقرب من نقطة مئوية واحدة خلال عام 2011. وتتميز عدة اقتصادات صغيرة في منطقة البحر الكاريبي (بليز وجامايكا ودومينيكا وغرينادا) بارتفاع مستويات الدين الخارجي ووصلت بعض اقتصادات منطقة البحر الكاريبي أيضا إلى مستويات مرتفعة من الدين العام الداخلي (أكثر من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حالة بربادوس وجامايكا).
	11 - وشاهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أيضا زيادة سريعة في دين القطاع الخاص. وقد تشير الزيادة السريعة في الدين قصير الأجل وفي اقتراض المصارف والشركات غير المالية إلى اشتراك بعض الجهات الفاعلة الكبيرة في أمريكا اللاتينية في عمليات مراجحة عائدات القروض التي تهدف إلى استغلال الفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة بين المنطقة والمراكز المالية الكبرى. وقد تترتب عواقب سلبية على عمليات مراجحة عائدات القروض هذه من حيث ارتفاع قيمة العملة في الأجل القصير وحدوث أزمات في العملة في الأجل الطويل (للاطلاع على مناقشة لعمليات مراجحة القروض، انظر A/66/164).
	12 - وتماثل القيمة الدولارية لرصيد مجموع الدين الخارجي لشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ القيمة الدولارية المقابلة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتتميز المنطقة بارتفاع مستويات الدين قصير الأجل (50 في المائة من مجموع الدين الخارجي في عام 2011). بيد أن ارتفاع نسب تغطية الاحتياطي تخفف من نقاط الضعف المرتبطة بالاقتراض قصير الأجل. وقد فاق النمو السريع في قيمة الصادرات الزيادة في مجموع الدين خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2011، وانخفض مجموع الدين الخارجي من 42 في المائة من الصادرات في عام 2009 إلى 39 في المائة من الصادرات في عام 2011. وكان نمو الناتج الاسمي يتمشى مع نمو الدين وظل الدين مستقرا عند ما يقرب من 13 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. 
	13 - وفي جنوب آسيا، زاد مجموع الدين الخارجي من 350 بليون دولار في عام 2008 إلى ما يقرب من 440 بليون دولار في عام 2011، مما يمثل حوالي 10 في المائة من مجموع الدين الخارجي للبلدان النامية. وانخفض مجموع الدين الخارجي من 110 في المائة من الصادرات في عام 2009 إلى ما يقدر بنحو 90 في المائة من الصادرات في عام 2011. وبدلا من ذلك، ظلت نسبة الدين إلى الدخل القومي الإجمالي للمنطقة مستقرة عند حوالي 20 في المائة. وتخفي هذه المتوسطات وراءها الاختلافات الشديدة بين أكبر اقتصادين في المنطقة، حيث أن نسب الدين الخارجي لدى الهند تبلغ حوالي نصف نسب الباكستان.
	14 - وتمثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 5 في المائة من مجموع الدين الخارجي للبلدان النامية. وعلى مدى العامين الماضيين، تميزت المنطقة بتحقيق نمو معتدل في الدين وتحسن في نسب الدين، ويعزى ذلك جزئيا إلى إعادة هيكلة الدين وقيام دائنين رسميين بإعادة جدولة الدين وإلغائه. ويدين مدينون سياديون بمعظم الدين طويل الأجل لمقرضين رسميين ولا يدين مقترضون من القطاع الخاص سوى بنسبة 10 في المائة من مجموع الدين الخارجي طويل الأجل. وهذه هي المنطقة الوحيدة التي تكاد تتساوى فيها التدفقات الرسمية الصافية من دائنين ثنائيين مع التدفقات من دائنين متعددي الأطراف والتي تصبح فيها بلدان، غير أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، من المقرضين الكبار.
	15 - وعلى مدى العامين الماضيين، طرأت زيادة طفيفة فقط على مجموع رصيد الدين الخارجي لبلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث زاد من 141 بليون دولار في عام 2009 إلى ما يقدّر بنحو 144 بليون دولار في عام 2011. وما زالت نسب الدين هي أدنى نسب بين المناطق النامية التي شملتها الدراسة الاستقصائية في هذا التقرير. وتدفقات الدين الخاص محدودة: يستدين مقترضون سياديون بنسبة 95 في المائة من الدين الخارجي طويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعزى أكثر من 60 في المائة من مجموع الدين طويل الأجل إلى مقرضين رسميين. وخلال عام 2010، انخفضت التدفقات من الدائنين الرسميين بنسبة تبلغ حوالي 50 في المائة بسبب زيادة تسديد أصل الدين وحدوث تباطؤ مفاجئ في صرف المدفوعات لمصر والمغرب(1).
	ثالثا - حالة ديون أقل البلدان نموا
	16 - ظل مجموع الدين الخارجي للبلدان التي تنتمي إلى مجموعة أقل البلدان نموا وعددها 48 بلدا مستقرا عند ما يقرب من 158 بليون دولار خلال عام 2010 إلاّ أنه زاد إلى ما يقدر بنحو 170 بليون دولار أثناء عام 2011. وفي عام 2008 كان الدين الخارجي يمثل 84 في المائة من صادراتها و 31 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمجموعة. وزادت نسبة الدين إلى الصادرات زيادة سريعة خلال عام 2009، حيث وصلت إلى ذروة جديدة تبلغ 114 في المائة. ثم بدأت في الانخفاض في عام 2010، أولا إلى 91 في المائة ثم إلى ما يقدر بنحو 83 في المائة في عام 2011 (أي بما يزيد عن متوسط البلدان النامية بأكثر من 17 نقطة مئوية). وانخفضت نسبة الدين إلى الدخل القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا من 31.8 في المائة في عام 2009 إلى ما يقدر بنحو 27.8 في المائة في عام 2011، ولا يزال ذلك يزيد عن متوسط البلدان النامية بأكثر من 8 نقاط مئوية.
	17 - ومعظم الدين الخارجي لأقل البلدان نموا طويل الأجل (83 في المائة من المجموع في عام 2011) ويستدين مقترضون سياديون (96 في المائة من المجموع) بأغلبية الدين طويل الأجل لدائنين رسميين (87 في المائة من المجموع). وحيث أن حصة كبيرة من ديونها الخارجية بشروط تساهلية، يقل متوسط تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات عن تكاليف البلد النامي في المتوسط.
	18 - وحتى على الرغم من تحسن نسب الدين، ما زال عدد كبير من أقل البلدان نمواً يعاني من حالة مديونية حرجة أو يتعرض لخطر شديد لأن يعاني من هذه الحالة. وتفيد آخر تحليلات القدرة على تحمل الدين بأن البلدان الثلاثة من أقل البلدان نموا التي كانت تعاني من حالة مديونية حرجة في عام 2010 (جزر القمر والسودان وغينيا) ظلت تعاني من حالة المديونية الحرجة في عام 2011. وبالمثل، ظلت 9 بلدان من مجموع 10 من أقل البلدان نموا كانت معرّضة لخطر شديد لأن تعاني من حالة مديونية حرجة في عام 2010، تتعرض لخطر شديد لأن تعاني من حالة مديونية حرجة في عام 2011 (انتقلت غينيا - بيساو من التعرض لخطر شديد لأن تعاني من حالة المديونية الحرجة إلى التعرض لخطر معتدل لأن تعاني منها في عام 2011) وانضم بلد واحد (كريباتي) إلى قائمة أقل البلدان النامية التي تتعرض لخطر شديد لأن تعاني من حالة مديونية حرجة. وبذلك، أصبح عدد أقل البلدان نموا التي تعاني من حالة مديونية حرجة أو تتعرض لخطر شديد لأن تعاني منها دون تغيير().
	19 - وقد ظلت أقل البلدان نموا تعتمد أكثر على الاقتراض المحلي. وخلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2010، زاد الدين العام المحلي في 14 من البلدان منخفضة الدخل البالغ عددها 23 بلدا التي تتاح بيانات عنها. وقد بلغ متوسط الزيادة في الدين العام المحلي في هذه العيِّنة التي تضم 23 بلدا من البلدان المنخفضة الدخل 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويلزم استكمال احتياجات الاقتراض المحلي بتدفقات مالية خارجية لأن معظم أقل البلدان نموا (42 بلدا من مجموع 46 بلدا تتاح بيانات عنها) ما زالت تواجه حالات عجز في الحساب الجاري. وفي بعض الحالات، حالات العجز في الحساب الجاري هذه كبيرة وربما لا يمكن تحملها. وعلى سبيل المثال، في عام 2011، كان هناك 13 من هذه البلدان تواجه حالات عجز في الحساب الجاري نسبته لا تقل عن 15 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.
	20 - وتوجد ضمن مجموعة أقل البلدان نموا، اختلافات كبيرة بين البلدان المصدِّرة للسلع الأساسية والبلدان المستوردة لها. وقد يؤدي الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على أسعار السلع الأساسية منذ الذروة التي بلغتها في نيسان/أبريل 2011، إلى عكس اتجاه هذه الحالة ويسفر عن حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان التي تعتمد على الصادرات من السلع الأساسية. ويجعل تقلب أسعار السلع الأساسية أقل البلدان نموا عُرضة لسرعة التأثر بنقص المعونة بصورة خاصة. وفي حين تحتاج هذه البلدان إلى أن تسوي تدريجيا اختلالاتها الخارجية، يلزم أن تصحب وتيسّر تدفقات مالية تساهلية مستقرة عملية التسوية هذه.
	21 - وتستخدم الأمم المتحدة نهجا كليا يقوم على نصيب الفرد من الدخل، والأصول البشرية والضعف الاقتصادي من أجل تصنيف البلدان كأقل نموا، في حين أن مؤسسات بريتون وودز لا تصنف مجموعات البلدان سوى على أساس نصيب الفرد من الدخل(). ونتيجة لذلك، تصنّف 16 من أقل البلدان نموا على أنها بلدان متوسطة الدخل ويصنف بلد واحد من أقل البلدان نموا (غينيا الاستوائية) على أنه بلد مرتفع الدخل. ويثير هذا مشكلة كبيرة لأن رفع بلد من الوضع منخفض الدخل إلى وضع متوسط الدخل كثيرا ما يؤدي إلى حدوث انخفاض سريع في المساعدة الإنمائية. فعلى سبيل المثال، لا تعود البلدان مؤهلة للحصول على قروض ميسّرة من المؤسسة الإنمائية الدولية بعد أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها عتبة الدخل المنخفض لمدة ثلاث سنوات على التوالي. وبناء على ذلك أدى رفع الكثير من البلدان من وضع منخفضة الدخل إلى وضع متوسطة الدخل إلى حالة لا توجه فيها أشكال المعونة الرئيسية إلى بلدان يعيش فيها أغلبية الفقراء().
	رابعا - دور وكالات التصنيف الائتماني: اقتراحات للإصلاح
	22 - الهدف الرئيسي لوكالات التصنيف الائتماني هو الحد من عدم تناسق المعلومات بين المقرضين والمقترضين من خلال تحديد قدرة واستعداد المقترضين المحتملين على الوفاء بالتزاماتهم بشأن خدمة الدين. وقد أعطت الأزمة المالية العالمية دفعة جديدة لمناقشة دور وفعالية وكالات التصنيف الائتماني وأثرها على استقرار النظام المالي العالمي.
	23 - وقد أثارت التخفيضات السريعة في قيمة الصكوك المالية المركبة الأعلى تصنيفا الشكوك بشأن مدى سلامة المنهجية التي تستخدمها وكالات التصنيف الائتماني الكبرى. كما أعادت الزيادة التي طرأت مؤخرا على المخاطر السيادية تركيز الاهتمام على ”آثار الجرف“ التي تحدث عندما تخفض التصنيفات الائتمانية إلى ما دون عتبات رئيسية. 
	24 - وقد أدت هذه الاهتمامات إلى طرح عدد من اقتراحات الإصلاح. وقد نوقش، في التقرير السابق عن هذا الموضوع (A/66/164) اقتراح محدد يهدف إلى الحد من تضارب المصالح عن طريق فصم الصلة التجارية بين مصدِّري الأوراق المالية ووكالات التصنيف. وهناك اقتراحات أخرى تهدف إلى زيادة التنافس في صناعة التصنيف الائتماني. وفي حين حددت دراسة استقصائية لصناعة التصنيف أكثر من 70 وكالة تصنيف ائتماني، لا يعترف رسميا سوى بعدد قليل من هذه الوكالات لأغراض الرقابة. ولا توجد في الولايات المتحدة سوى 10 ”منظمات تصنيف إحصائي معترف بها وطنيا“ تسيطر ثلاث منها (هي ستاندرد آند بور ومودي وفيتش) على أكثر من 95 في المائة من سوق هذه الصناعة في جميع أنحاء العالم(). ويمكن تحقيق قدر أكبر من المنافسة عن طريق تفضيل دخول أطراف فاعلة جديدة وبأن يتطلب من مُصدِّرِي الأوراق المالية التناوب فيما بين الوكالات كل بضع سنوات. ويؤكد منتقدو هذه الاقتراحات أن زيادة المنافسة قد تؤدي إلى تقليل رصيد سمعة الوكالات ومن ثم إلى تفاقم تضارب المصالح ويسفر عن تضخيم التصنيفات.
	25 - وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أدى قانون النائبين دود وفرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، الذي اعتمد في تموز/يوليه 2010، إلى إلغاء العديد من المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلِّقة باستخدام التصنيفات التي توفِّرها منظمات تصنيف إحصائي معترف بها وطنيا. وتتطلب بعض أحكام هذا القانون زيادة شفافية إجراءات ومنهجيات التصنيف، ومنح لجنة الأوراق المالية والبورصة المزيد من الرقابة على هذه المنظمات وفرض التزامات أشد صرامة على وكالات التصنيف الائتماني التي لا تتبع القواعد والأنظمة. وخلال عام 2011، أجرت لجنة الأوراق المالية والبورصة أول استعراض لكل منظمة من المنظمات العشر للتصنيف الإحصائي المعترف بها وطنيا. وذكرت أن وكالات التصنيف فشلت في بعض الحالات في اتباع منهجياتها وإجراءاتها الخاصة بالتصنيف، ولم تكشف عن المعلومات في الوقت المناسب وبدقة، ولم تضع هياكل للرقابة الداخلية الفعالة من أجل إدارة تضارب المصالح.
	26 - ويتطلب النظام الجديد، الذي أدخله الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2010 وعدله في أيار/مايو 2011، التسجيل الإلزامي لجميع وكالات التصنيف الائتماني العاملة في الاتحاد الأوروبي ويضع مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من تضارب المصالح. كما يتضمن النظام الجديد نظاما للرقابة على وكالات التصنيف تضطلع به الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق التي أنشئت حديثا. بيد أن تلك الهيئة لم تخصص حتى الآن سوى حصة صغيرة من مواردها للرقابة على وكالات التصنيف(). وقدمت أيضا مقترحات (إلا أنها واجهت معارضة من بعض الدول الأعضاء) لإعطاء الجهات التنظيمية الأوروبية سلطة حظر نشر تحديثات للتصنيف في ظروف استثنائية ولإنشاء وكالة تصنيف أوروبية تمول من القطاع العام.
	27 - وإجمالا، تستهدف مبادرات الإصلاح هذه تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي:
	(أ) تقليل اعتماد النظام المالي على خدمات وكالات التصنيف وزيادة الحوافز كي يجري المستثمرون تقييم المخاطر الخاص بهم. وبوضع هذا الهدف نصب الأعين، سيُطلب إلى وكالات التصنيف والكيانات التي تخضع للتصنيف الكشف عن معلومات أكثر وأفضل من المعلومات التي تشكل أساس قرارات التصنيف التي تتخذها؛
	(ب) الحد من تأثير ”آثار الجرف“ عن طريق توفير تصنيفات للدين أكثر شفافية وبصورة أكثر تواترا. ويتسم هذا بأهمية خاصة بالنسبة للتصنيفات السيادية التي تنحو إلى أن تكون ذات مفعول عام؛
	(ج) القضاء على تضارب المصالح وإدراج آراء مختلفة في عملية التصنيف. وبوضع هذا الهدف نصب الأعين، يتطلب النظام الجديد تقديم تصنيفين من وكالتين مختلفتين للصكوك المركّبة المعقّدة ويتطلب من الجهات المُصدرة تناوب وكالتها للتصنيف الائتماني كل ثلاث سنوات. ويحظر القانون الأوروبي الجديد تبادل حيازة الأسهم على نطاق واسع في ما بين وكالات التصنيف ويتطلب القانون الأمريكي أن يكون ما لا يقل عن نصف أعضاء مجالس إدارة منظمات التصنيف الإحصائي المعترف بها وطنيا مستقلين، وليست لهم أي مصلحة مالية في التصنيفات الائتمانية؛
	(د) زيادة الحوافز لتقديم تصنيفات دقيقة عن طريق جعل وكالات التصنيف تتحمل المسؤولية في حالة ارتكاب مخالفة للأنظمة (أو ارتكاب تقصير جسيم) عمداً مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستثمرين الذين يعتمدون على تصنيفاتهم.
	28 - ويلزم أن يواصل المجتمع الدولي العمل من أجل إيجاد سبل لوضع إطار تنظيمي يمكن أن يحد من سلوك القطيع لدى المستثمرين الذي ينجم عن حدوث تغييرات مفاجئة في التصنيفات السيادية. ويشير تقرير صدر مؤخرا إلى إنشاء مرصد للأمم المتحدة لمراقبة مقدمي خدمات التصنيف الائتماني. وسيقوم هذا المرصد بجملة أمور منها التصديق على نواتج التصنيف الائتماني وبناء توافق في الآراء بشأن وضع معايير دولية لمنهجيات التصنيف(6). 
	خامسا - قضايا تتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية
	29 - تختلف عقود الدين، سواء كان محليا أو خارجيا، التي يكون فيها المقترض حكومة سيادية، عن عقود دين القطاع الخاص. وفي حالة الدين المحلي، تؤدي الجهة ذات السيادة دورا كبيرا. وهي عادة ما تكون المقترض الأكثر أماناً في البلد وعادة ما تكون صكوك دَينها الأكثر سيولة وتستخدم كمعيار لتسعير صكوك الدين المحلي. وعندما يكون الدين مقوَّما بالعملة المحلية ويكون للبلد عملته الخاصة به، تستطيع الحكومة دائما تحويل دَينها العام إلى نقد. وفي حين أن تحويل الدين إلى نقد يشكل مسألة تدور بشأنها مناقشات حامية، فهو يقلل من احتمال ألا تتمكن الحكومة من خدمة دينها. ويختلف الوضع حينما يصدر بلدا ديناً بعملة أجنبية أو، بصورة أعمّ، بعملة ليست لها سيطرة كاملة عليها.
	30 - وحيثما يوجد دين بعملة أجنبية، يمكن أن تجد الحكومات أنفسها في وضع لا تستطيع فيه خدمة ديونها(). بيد أنه في حين تتضمن القوانين التجارية الوطنية إجراءات محددة تحديدا جيدا لإنفاذ عقود الدين الخاص ولتناول حالات الإفلاس في القطاع الخاص، في حالة الدين السيادي، يكون حق رجوع الدائنين للقانون محدودا. وتُعزى القدرة المحدودة على الإنفاذ جزئيا فقط إلى مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول ذات السيادة من الدعاوى القضائية في محاكم أجنبية. وتشير تفسيرات قانونية صدرت مؤخرا إلى أن الحصانة السيادية قد لا تنطبق على عقود الدين ويمكن للمقترضين ذوي السيادة التنازل عن حصانتهم (ونتيجة لذلك، تمّ رفع دعاوى تكلّلت بالنجاح على دول ذات سيادة في محاكم أجنبية)، إلاّ أنه ما زال من الصعب إنفاذ الأحكام التي تصدرها محاكم أجنبية لأنه لا يمكن للدائنين سوى ضم أصول تقع خارج حدود البلد(). 
	31 - ولا تحول القدرة المحدودة على الإنفاذ دون إنشاء آلية لتيسير إعادة هيكلة الدين السيادي. بيد أنه ما زال استصواب إنشاء آلية منظمة مثل هذه يشكّل مسألة تثير الخلاف. ويقترح مَن يفضلون الإصلاح في هذا الاتجاه أن عدم وجود آلية منظمة هو من أسباب الفشل الرئيسية للبنيان المالي الدولي الحالي، الذي يؤدي إلى حدوث تأخيرات طويلة في إعادة هيكلة الدين، ونتائج غير عادلة، وخسائر في القيمة يتكبدها كل من المدينون والدائنون. وبدلا من ذلك، يؤكد من يعترضون على إنشاء هذه الآلية أن النظام الحالي لديه جميع الأدوات التعاقدية اللازمة لمعالجة حالات التخلف عن تسديد الديون السيادية وأن إنشاء مؤسسة جديدة لمعالجة حالات الإعسار السيادية لن يكون مجدياً في أحسن الأحوال بل وسيكون ضاراً في أسوأ الأحوال.
	32 - وقد بدأ النقاش، بشأن ما إذا كان النظام الدولي يحتاج لآلية لمعالجة التخلف عن تسديد الديون السيادية، في منتصف السبعينات من القرن الماضي حينما كتب غوران أولين قائلا إن ”تمويل التنمية يحتاج إلى شيء يشبه مؤسسة ’إفلاس الشرفاء‘“(). وقد قامت منظومة الأمم المتحدة منذ البداية بدور رائد في المناقشات بشأن إعادة هيكلة الديون السيادية. ففي عام 1977، دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى وضع مبادئ واضحة لإعادة جدولة الديون (TD/AC.2/9). وفي عام 1980، أيد مجلس التجارة والتنمية التابع للأونكتاد مجموعة من ”السمات المفصّلة للعمليات المقبلة المتصلة بمشاكل ديون البلدان النامية المعنية“ خلص فيها إلى أنه ”في المحفل المتعدد الأطراف الذي يتم الاتفاق عليه بين البلدان المدينة والدائنة، يتولى الرئيس إدارة عملية الاستدانة بصورة منصفة غير متحيزة تتمشى مع الأهداف المتفق عليها، كي ما تفضي إلى نتائج عادلة في إطار التعاون الاقتصادي الدولي“ (القرار 222 (د-21)، الفرع باء). وفي عام 1986، تضمن تقرير التجارة والتنمية الذي أصدره الأونكتاد اقتراحا مفصّلا لوضع إجراء لإعادة هيكلة الديون السيادية على أساس الفصل 11 من قانون إصلاح الإفلاس في الولايات المتحدة لعام 1978. كما نوقشت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن الإعسار بالنسبة للديون السيادية في الأعداد التي صدرت في أعوام 1998 و 2001 و 2009 من تقرير التجارة والتنمية. 
	33 - وفي عام 2001، طرحت إدارة صندوق النقد الدولي اقتراحا لإنشاء آلية لإعادة هيكلة الديون السيادية تهدف في الأغلب إلى معالجة مشاكل العمل الجماعي التي تنجم عن وجود حملة سندات متفرقين. وتم بعد ذلك التخلي عن هذا الاقتراح، وكبديل، بدأت البلدان إصدار سندات تتضمن بنودا شرطية للعمل الجماعي تسمح لأغلبية حملة السندات بتعديل أحكام وشروط السندات. 
	34 - ويتزايد الطلب الآن لإعادة فتح باب المناقشات الدولية بشأن استصواب اتباع نهج منظم لإعادة هيكلة الديون السيادية. وقررت الجمعية العامة تخصيص واحدة من المناسبات الخاصة أثناء دورتها السابعة والستين للعمل الجاري بشأن آليات إعادة هيكلة الديون السيادية وحل مشكلة الديون (القرار 66/189، الفقرة 27)، وقد جاء في بيان أصدرته مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية في نيسان/ 
	أبريل 2012 أن أزمة منطقة اليورو أبرزت أيضا الحاجة إلى إخضاع آليات إعادة هيكلة الديون السيادية لمزيد من الدراسة.
	35 - والمنطلق المثالي لهذه المناقشات هو إجراء تحليل دقيق للمشاكل التي ينبغي لهذه الآلية أن تعالجها. وقد أبرز ما كتب عن الديون السيادية والتخلف عن تسديد الديون السيادية خمس مشاكل في النهج الحالي القائم على السوق لإعادة هيكلة الديون السيادية وهي: 
	(أ) كثيرا ما يؤدي عدم وجود إجراء ثابت ومجموعة واضحة من القواعد لمعالجة حالات الإعسار السيادية إلى إعادة التفاوض على الدين لفترة طويلة مما لا يؤدي، في بعض الحالات، إلى استعادة القدرة على تحمل الدين() وتكمن أوجه القصور هذه في جذور الاقتراحات الأصلية بإنشاء آلية لإعادة هيكلة الديون السيادية؛
	(ب) لدى الدائنين وحاملي السندات المتفرقين حافز لرفض صفقات إعادة هيكلة الديون. وتتفاقم مشاكل التنسيق والرفض بسبب وجود دائنين جشعين، يشترون الدين بخصم كبير في السوق الثانوية بقصد المقاضاة، بعد توصل أغلبية الدائنين إلى تسوية مع البلد المتخلف عن تسديد الديون؛
	(ج) لا تستطيع البلدان، التي تمر بعملية إعادة هيكلة ديونها، الحصول على تمويل مؤقت خاص لأن هذا التمويل لا يسبق على المطالبات القائمة. وقد يؤدي عدم إمكانية الحصول على تمويل مؤقت خاص إلى تضخيم الأزمة وزيادة تقليل القدرة على الدفع لأن البلدان قد تحتاج، أثناء فترة إعادة الهيكلة، إلى الحصول على أموال خارجية، إما لدعم التجارة وإما لتمويل عجز أولي في الحساب الجاري. وعادة ما يوفر صندوق النقد الدولي ومقرضون رسميون آخرون التمويل المؤقت الذي تكون له الأسبقية بحكم الواقع (ولكن ليس بحكم القانون) على المطالبات الخاصة. بيد أنه قد لا تتوفر لدى القطاع الرسمي ما يكفي من الأموال وقد يولد تدخله مشاكل مجازفة سوء النية؛
	(د) قد يؤدي عدم وجود هيكل للأسبقية إلى الإفراط في الاقتراض نتيجة تخفيف الدين (أي الحالة التي يلحق فيها مصدِّرو الدين الجدد الضرر بالدائنين الحاليين عندما يقترب بلد من حالة الضائقة المالية) وزيادة تكلفة الاقتراض السابق(). وفي عالم الشركات، لا يسبب تخفيف الدين مشكلة لأنه يمكن للمحاكم أن تفرض قواعد بشأن الأسبقية. إلا أن هذا يتسبب في مشكلة بالنسبة للدين السيادي لأنه بعد التخلف عن تسديد الدين السيادي، يلقى جميع الدائنين، القدامى والجدد، معاملة متماثلة. وبناء على ذلك، هناك ميزتان لوضع آلية لتسوية الديون قادرة على إنفاذ الأسبقية: ستسمح بالتمويل المؤقت (عن طريق أحكام المدين الحائز للملكية) وستحول دون تخفيف الدين ومن ثم تقلل تكاليف الاقتراض والإفراط في الاقتراض؛
	(هـ) وتتعلق آخر مشكلة بتوقيت التخلُّف عن تسديد الديون السيادية. وفي حين أن معظم النماذج الاقتصادية للدين السيادي تفترض أن لدى البلدان حافزا للتخلف عن التسديد في حالات أكثر مما ينبغي أو في وقت مبكر للغاية، هناك أدلة الآن على أن البلدان كثيرا ما تحاول تأجيل لحظة الحساب وقد تؤخر بدء عملية إعادة هيكلة الدين التي لا يمكن تجنبها تأخيرا أدنى من الحد الأمثل(). وقد تؤدي متأخرات التخلف عن التسديد، بدورها، إلى تدمير القيمة لأن طول أمد أزمة ما قبل التخلف عن تسديد الدين قد تقلل القدرة على الدفع والاستعداد للقيام بذلك أيضا، مما يلحق المزيد من الضرر بكل من المقرضين والمقترضين. 
	36 - وينبغي لأي مناقشة بشأن استصواب إنشاء آلية لحل أزمات الديون السيادية أن توضح المشاكل التي يمكن أو ينبغي أن تعالجها من بين هذه المشاكل. وعلى سبيل المثال، يؤكد بعض المعارضين لإنشاء آلية منظمة أنه حيث أن البنود الشرطية للعمل الجماعي يمكن أن تعالج مشاكل التنسيق بين الدائنين والرفض، فهي تشكل بديلا معقولا لمشروع آلية إعادة هيكلة الديون السيادية الأصلي. إلا أنه لا يمكن استخدام إدراج بنود شرطية للعمل الجماعي كحجة ضد إنشاء آلية منظمة تهدف إلى معالجة أي من المشاكل الأخرى الواردة أعلاه().
	37 - وهناك سبب آخر محتمل للاعتراض على إنشاء آلية منظمة لحل أزمات الديون السيادية هو أن من شأن خفض هذه الآلية لتكاليف تسديد الدين أن يقلل الاستعداد للدفع ويؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. ويشكل الخوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض أحد الأسباب الرئيسية لأن تعارض العديد من بلدان الأسواق الناشئة إنشاء آلية إعادة هيكلة الديون السيادية برعاية صندوق النقد الدولي. هل يقوم هذا الخوف من ارتفاع تكلفة الاقتراض على أساس نظري أو تجريبي سليم؟ 
	38 - من الناحية النظرية، الإجابة ليست واضحة. فمن جهة، في حالة وجود عقود غير قابلة للإنفاذ، يرتبط الاستعداد للدفع بتكاليف التخلف عن تسديد الدين التي نتجت عن أوجه القصور الموجودة في النظام الحالي. وبناء على ذلك، ستؤدي إزالة أوجه القصور هذه إلى خفض تكاليف التخلف عن السداد وزيادة تكاليف الاقتراض. ومن جهة أخرى، قد يؤدي وجود ديون متراكمة ومتأخرات التخلف عن تسديد الديون إلى خسارة في القيمة يتحملها كل من المدينين والدائنين، ويؤدي تخفيف الدين إلى الإفراط في الاقتراض وارتفاع تكاليف الاقتراض. وبناء على ذلك، يمكن لآلية تستطيع معالجة هذه المشاكل أن تزيد القيمة المستردة وتؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض.
	39 - ومن وجهة النظر التجريبية، يستحيل إجراء اختبار مباشر للفرضية القائلة بأن إنشاء آلية لتسوية الديون ستزيد تكاليف الاقتراض. بيد أنه يمكن التحقق مما إذا كانت ابتكارات أخرى تيسر إعادة هيكلة الديون السيادية ستؤثر على تكاليف الاقتراض. وفي حين أن البنود الشرطية للعمل الجماعي قد أدرجت لأول مرة في سندات تخضع لقوانين نيويورك، يخشى من أنها ستؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وذلك بتخفيض تكاليف التخلف عن تسديد الدين. وهناك أدلة تشير الآن أنها لا تؤثر على تكاليف الاقتراض.
	40 - وهناك اعتراض ثالث على إنشاء آلية منظمة يتعلق بأنه حيث أنه لا توجد أي معايير محددة جيدا لإثبات القدرة على الدفع، يمكن أن تخضع هذه الآلية لضغوط وقرارات سياسية قد تتأثر باعتبارات جغرافية سياسية. وبناء على ذلك، ينبغي لأي اقتراح أن يبدأ بمناقشة الضمانات التي يمكن أن تكفل استقلال الهيئة المسؤولة عن الفصل في دعاوى مطالبات سيادية.
	41 - وفي حين أن هذه الآراء المتناقضة تشير إلى أن المجتمع الدولي لم يقترب بعد من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تكاليف وفوائد إنشاء آلية منظمة لمعالجة إعادة هيكلة الديون السيادية، فإن ذلك يثبت أيضا أن هذه القضية مهمة ينبغي أن تعود لتحتل محور المناقشات الدولية. وينبغي لهذه المناقشات أن تقر أيضا بأنه في حين أن إعادة هيكلة الدين قد تلزم لحل أزمة دين، لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي يشكل عنصراً أساسياً في تخفيض نسب الدين().
	42 - ولن تؤدي إعادة هيكلة الدين دوراً مفيداً إلا إذا أفرجت عن موارد تلزم لتنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي المعززة للنمو، إلا أنها لن تستعيد القدرة على تحمل الدين إذا صاحبتها سياسات اقتصاد كلي تقييدية. وإذا كانت هناك قدرات غير مستخدمة، لن تزاحم السياسة المالية التوسعية النفقات الخاصة، لا سيما إذا صاحبتها سياسة نقدية استيعابية تهدف إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. وفي الواقع، يمكن لمثل هذه السياسة أن تحفز النمو والاستثمار وأن تخفض نسب الدين. وإذا حالت القيود الخارجية دون تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي الاستيعابية هذه، ينبغي للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية أن تقدم الدعم اللازم وأن تساعد البلدان التي تمر بأزمة على حل مشاكل موازين مدفوعاتها دون اتخاذ تدابير تقشف انكماشية.
	سادسا - تخفيف عبء الدين والمساعدة الإنمائية الرسمية
	مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتقدم المحرز في المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين

	43 - في عام 1996، أعلنت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من أجل إزالة عبء الديون المتراكمة من على كاهل البلدان الفقيرة شديدة المديونية. وقد تم تعديل هذه المبادرة في عام 1999 لتحقيق تخفيف عبء الدين على نحو أسرع وأوسع نطاقاً وأدمجت في ذلك استراتيجيات للحد من الفقر تتماشى مع السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتستفيد البلدان التي تنجز مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون أيضا من تخفيف إضافي لعبء الدين في إطار المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين.
	44 - وقد تباطأت وتيرة التقدم المحرز بدرجة كبيرة مع قرب وصول المبادرة إلى نهايتها. ومنذ ربيع عام 2011، لم يتم إحراز إلا قدراً ضئيلا من التقدم في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون: وقد حدثت في حزيران/يونيه 2012، الحالة الوحيدة التي رفع فيها بلد إلى مرحلة جديدة في إطار المبادرة وذلك حينما وصلت كوت ديفوار إلى نقطة الإنجاز. وتواجه البلدان التي لم تصل بعد إلى نقطة اتخاذ القرار حالات سياسية هشة ومن غير المؤكد أن تحرز تقدماً نحو الوصول إلى نقطة اتخاذ القرار. وفي منتصف حزيران/يونيه 2012، وصل 33 بلدا إلى نقطة الانجاز ووصلت 3 بلدان (تشاد وجزر القمر وغينيا) إلى نقطة اتخاذ القرار في إطار المبادرة. ومن المتوقع رفع بلدين من البلدان الثلاثة التي وصلت إلى نقطة اتخاذ القرار، إلى نقطة الإنجاز في النصف الثاني من عام 2012.
	45 - وفيما يتعلق بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون المؤهلة التي لم تصل بعد إلى نقطة اتخاذ القرار، تقرر في كانون الأول/ديسمبر 2011، فرض المزيد من القيود على إدراج البلدان المؤهلة في قائمة مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون(). وقد عدل هذا القرار معايير الأهلية وزاد تحصين قائمة البلدان المؤهلة للاستفادة من تخفيف عبء الدين في إطار المبادرة. وقد استبعد هذا من الناحية الفعلية ثلاثة بلدان (هي بوتان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وقيرغيزستان) التي تقرر أن دينها الخارجي أدنى من عتبات المديونية في نهاية عام 2010(). وتشمل البلدان التي لم تستوف معيار المديونية والتي ما زالت مؤهلة لتخفيف الدين بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين إريتريا والسودان والصومال ونيبال. بيد أن نيبال أشارت إلى أنها لا تود أن تستفيد من المساعدة في إطار المبادرة.
	46 - ومنذ إعلان المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أجريت تحسينات فيما يتعلق ببعض مؤشرات الديون. وخلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2010، أجرت البلدان التي وصلت إلى نقطة اتخاذ قرار وعددها 36 بلداً تخفيضات في متوسط نسب خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (من 3.1 في المائة إلى 0.9 في المائة) وحققت زيادات في نسب النفقات من أجل الحد من الفقر إلى الناتج المحلي الإجمالي (من 6.2 في المائة إلى 9.5 في المائة)(). بيد أن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون أحرزت تقدماً متفاوتاً نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والقدرة على تحمل الدين. ومن بين البلدان التي وصلت إلى نقطة الإنجاز في إطار المبادرة في حزيران/يونيه 2012 وعددها 33 بلداً، تصنف 7 على أنها تتعرض لخطر شديد لأن تعاني من حالة مديونية حرجة، وتصنف 13 على أنها تتعرض لخطر معتدل لأن تعاني من هذه الحالة وتصنَّف 13 على أنها تتعرض لخطر منخفض لأن تعاني من هذه الحالة. ومن بين البلدان المتبقية التي وصلت إلى نقطة اتخاذ قرار، تصنف واحدة على أنها تعاني من حالة مديونية حرجة، وتُصنّف واحدة على أنها تتعرض لخطر شديد لأن تعاني من حالة مديونية حرجة وتصنف واحدة على أنها تتعرض لخطر معتدل لأن تعاني من حالة مديونية حرجة().
	47 - ومع قرب انتهاء مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، تثور أسئلة بشأن الكيفية التي ستجري بها معالجة مشاكل ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان منخفضة الدخل في المستقبل. ومن الناحية المثالية، تنشأ حلول لهذه المشاكل بطريقة شفافة وسريعة ولكن هذا لم يحدث بصورة عامة. وتتطلب هذه الحالة حلولا أعمق يمكن العثور عليها على الصعيد الدولي لمعالجة مشاكل القدرة على تحمّل الدين في المستقبل معالجة فعّالة.
	المساعدة الإنمائية الرسمية

	48 - تشكل تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية مصدرا هاما للتمويل للبلدان النامية من أجل تحقيق الأهداف المجملة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا. ويمكن أن تساعد المساعدة الإنمائية الرسمية أيضا البلدان النامية على تجاوز الآثار السلبية التي تترتب على الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بالنسبة للتجارة والاستثمار والتحويلات المالية وتقلّب أسعار الصرف وتدفقات رأس المال.
	49 - واعترافا بأهمية تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية، اجتمع أعضاء المجتمع الدولي مرارا معا من أجل الإعراب عن دعمهم والاتفاق على تقديم مساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية تصل إلى 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المانحة وزيادتها تدريجيا. وعقدت الجمعية العامة أول التزام بهذا القرار في عام 1970: حدد القرار 2626 (د-25) الرقم المستهدف المتفق عليه بأن تقدّم الاقتصادات المتقدمة ما لا يقل عن 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية. وفي الآونة الأخيرة، أعاد المانحون تأكيد التزامهم بزيادة تدفقات المعونة في توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في عام 2002 وكرروا إصرارهم على كفالة التحقيق الكامل وفي الوقت المناسب لأهداف التنمية والأهداف المتفق عليها في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (انظر القرار 60/1). وفي العام نفسه، التزم أعضاء مجموعة البلدان الثمانية بزيادة المساعدة المقدّمة للبلدان النامية في بيان غلين إيغلز. وحتى الآن، وصلت خمسة بلدان مانحة فقط في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى تحقيق هذا الرقم المستهدف أو تجاوزته. وفي عام 2011، بلغ مجموع المعونة التي قدّمتها لجنة المساعدة الإنمائية 0.3 في المائة من مجموع الدخل القومي الإجمالي للمانحين، وما زالت أغلبية البلدان أبعد ما تكون عن بلوغ الرقم المستهدف وهو 0.7 في المائة. 
	50 - وفي عام 2011، انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية من جهات مانحة من لجنة المساعدة الإنمائية بنسبة 3 في المائة عن المستوى الذي بلغته في عام 2010، وانخفض مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية، باستثناء منح تخفيف عبء الدين والمعونة الإنسانية، بنسبة 4.5 في المائة بقيمتها الحقيقية. وتعكس هذه النتيجة، التي تسجّل أول انخفاض في المساعدة الإنمائية الرسمية، باستثناء تخفيف عبء الدين، في أكثر من عقد من الزمن، أثر الكساد العالمي على ميزانيات المعونة من الجهات المانحة. ومن المرجّح أن تظل التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة تؤثر على ميزانيات المعونة، مما يثير مخاوف بشأن القدرة على التنبؤ بالمعونة المخطط لها في السنوات القادمة(). ويتنبأ المسح الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن خطط الإنفاق القادمة لدى الجهات المانحة للفترة 2012-2015 بأنّه من المرجح أن تركد المساعدة الإنمائية الرسمية في الأعوام التي تلي عام 2013، رغم أنّه يُتوقع حدوث انتعاش في المعونة في عام 2012. ويؤكد التقرير كذلك أن من المرجّح أن يفوق نمو السكان المعونة. وسيؤدي هذا إلى انخفاض المعونة القطرية القابلة للبرمجة للفرد الواحد إلى مستويات عام 2005 بالنسبة لجميع الأقاليم عدا أفريقيا().
	51 - ويتيح ظهور مانحين جدد غير تابعين للجنة المساعدة الإنمائية فرصا جديدة ولكنّه يطرح تحديات أيضا. وتؤدي ندرة البيانات واختلاف طرق إعداد التقارير وتناقض تعاريف البيانات إلى تعقيد التنسيق بين الجهات المانحة ويجعل من الصعب قياس فعالية المعونة. ومن شأن زيادة الاتصالات بين المانحين والتقارير التي يقدمونها والتعاون والتبادل بينهم أن تساعد على تلافي الازدواج وزيادة الكفاءة والتعاون().
	52 - وفي نهاية المطاف، تزداد أهمية المعونة في أوقات الأزمة ويستمد المجتمع الدولي قوته من الوحدة والتضامن والتعاون. وحينما تكون آفاق النمو الاقتصادي العالمي على المحك، يصبح تقديم المعونة لأشد الفئات ضعفا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والمساعدة على حمايتها من الصدمات الاقتصادية السلبية ذا أهمية حاسمة. 
	أنشطة نادي باريس
	53 - شهد الاثنا عشر شهرا الأخيرة تضاؤل عدد اجتماعات نادي باريس بعد أن وصل عدد من البلدان على مدى العقد الماضي إلى نقطة إنجاز البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وخرجت من عملية إعادة الجدولة.
	54 - وفي أعقاب الاضطرابات السياسية التي وقعت في كوت ديفوار إبان الانتخابات الرئاسية في عام 2010، جاء وفد من البلد للاجتماع بدائنيه في نادي باريس في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقد استفادت كوت ديفوار من شروط كولونيا بشأن دَينها الذي لم تجر إعادة جدولته من قبل وبشأن دَينها الذي أعيدت جدولته من قبل. وعلاوة على ذلك، وافق دائنو نادي باريس على إرجاء تسديد المستحقات على الديون قصيرة الأجل والديون السابقة لتاريخ الانقطاع عن التسديد، والمتأخرات على هذه المطالبات، وإعادة جدولتها، على مدى فترة 10 أعوام. وأرجئ تسديد الفوائد المتأخرة المستحقة لفترة تمتد ست سنوات. وفي حزيران/يونيه 2012، جاءت كوت ديفوار إلى نادي باريس للمرة الثانية بعد الوصول إلى نقطة الإنجاز في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقد حصل البلد على إلغاء كامل لدَينه الذي لم تجر إعادة جدولته من قبل من غير المساعدة الإنمائية الرسمية، كما ألغي دَينه الذي جرت إعادة جدولته من قبل من الأعوام 1994 و 1998 و 2002. وتُترجم هذه المعاملة الكاملة للدين إلى إلغاء 1.77 بليون دولار والالتزام بإلغاء مبلغ إضافي قدره 4.73 بليون دولار على أساس ثنائي وطوعي. ويُلغي هذا الاتفاق أكثر من 99 في المائة من الدين المستحق على كوت ديفوار لدائني نادي باريس.
	55 - وفي نيسان/أبريل 2011، وقّعت غينيا اتفاقا مع دائني نادي باريس لإعادة جدولة التزاماتها التي تستحق فيما بين عام 2012 وعام 2014 في إطار شروط كولونيا. ويغطي الاتفاق كلا من الدين الذي لم تجر إعادة جدولته من قبل والدين الذي جرت إعادة جدولته من قبل، فضلا عن الدين المستحق بعد الانقطاع عن التسديد، بما في ذلك إرجاء تسديد المتأخرات على تلك الديون ورسملة الفوائد المتأخرة.
	56 - وقد تجاوزت شروط إعادة الجدولة التي حصلت عليها كل من كوت ديفوار وغينيا معاملات كولونيا القياسية، مما يعكس عزم المجتمع الدولي على دعم الجهود التي يبذلها هذان البلدان لتحقيق الاستقرار في اقتصادهما وتحقيق النمو المستدام.
	57 - وفي أيار/مايو 2012، وقّعت سانت كيتس ونيفيس على اتفاق مع دائني نادي باريس لإعادة جدولة دينها وفقا للشروط المتبعة وقد أعيدت على الفور جدولة مبالغ أصل الدين والفائدة والفائدة المتأخرة المستحقة والتي لم تُدفع حتى 30 نيسان/أبريل 2012 وذلك على مدى 21.5 سنة، في حين تم الاتفاق على أن تُعامل بالمثل المستحقات التي تستحق من أيار/مايو 2012 إلى حزيران/يونيه 2014، شريطة أن يبقى البلد على الطريق الصحيح في برنامجه الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. ويصل مجموع مبلغ الدين الذي يعامل على هذا النحو 5 ملايين دولار.
	سابعا - استنتاجات وتوصيات تتعلق بالسياسات
	58 - لا تزال البلدان النامية إجمالا حتى الآن تتسم بالمرونة وسط حالة عدم الاستقرار المالي العالمية التي نجمت عن الأزمة الأوروبية. واستمرت نسب الدين الخارجي في التحسن في معظم المناطق النامية (فيما عدا في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، حيث يتوقع أن تطرأ زيادة طفيفة على نسب الدين إلى الدخل القومي الإجمالي في عام 2011 مقابل قيمها في عام 2010) وأيضا في مجموعة أقل البلدان نموا البالغ عددها 48 بلدا. بيد أن الكثير من البلدان قد تواجه الآن حالات ضعف تتعلق بتزايد دينها العام المحلي. وعلاوة على ذلك، تُخفي المتوسطات الإقليمية التي تناقش في هذا التقرير وراءها عدم تجانس كبير، حيث ما زال عدد من البلدان يمر بحالة مديونية حرجة أو يتعرض لخطر شديد أن يعاني من حالة مديونية حرجة، بما في ذلك بعض البلدان التي أنجزت تواً مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقد تؤدي زيادة أهمية الدين قصير الأجل أيضا إلى زيادة حالات الضعف، خاصة إذا تدهورت الحالة في أوروبا، مما يلحق الضرر بأداء النمو الهش في البلدان النامية.
	59 - وفي حين تحدث أزمات باهظة التكلفة أحيانا بدافع من صدمات خارجية المنشأ، فقد تنجم أيضا عن سلوك غير مسؤول من كل من المقرضين والمقترضين. وبناء على ذلك يمكن أن يحد السلوك الذي يتسم بالحكمة من تكلفة وشيوع أزمات الدين. وقامت أمانة الأونكتاد، مع مراعاة هذا الهدف، بوضع مجموعة من المبادئ المتعلقة بالإقراض والاقتراض السيادي المسؤول اكتسبت الدعم من عدد متزايد من البلدان النامية والبلدان متقدمة النمو.
	60 - وفي مؤتمر قمة البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا الذي عُقد في نيودلهي في آذار/مارس 2012، قرر المشتركون فيه تشكيل فريق عامل لدراسة إمكانية إنشاء مصرف جديد للتنمية من أجل تعبئة الموارد لمشاريع الهياكل الأساسية ومشاريع التنمية المستدامة في هذه البلدان وفي بلدان الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى. ويمكن تمويل هذا المصرف جزئيا من رصيد الاحتياطيات الدولية الكبير الذي تراكم لدى بلدان الاقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقال والذي يُستثمر حاليا في سندات حكومية منخفضة العائد تصدرها بلدان الاقتصادات المتقدمة. ويمكن أن تسهم إعادة توزيع الاحتياطيات الدولية بعيدا عن الاقتصادات متقدمة النمو أيضا في حفز الطلب في العالم النامي ومن ثم تسهم في معالجة الاختلالات الحالية في الاقتصاد الكلي.
	61 - وما زالت وكالات التصنيف الائتماني تؤدي دورا حاسما في البنيان المالي الدولي. بيد أنه يلزم إصلاح صناعة التصنيف الائتماني للحد من تضارب المصالح واحتمال أن تترتب آثار ضارة على إجراءات التصنيف الائتماني.
	62 - وتجدد الاهتمام بإعادة فتح باب النقاش بشأن إنشاء آلية منظمة لمعالجة إعادة هيكلة الديون السيادية. وينبغي للخطوة الأولى في فتح باب هذا النقاش في وضع تعريف واضح للمشاكل التي ينبغي لهذه الآلية أن تعالجها.
	المرفق
	الدين الخارجي للبلدان النامية(أ) (ب)
	(ببلايين دولارات الولايات المتحدة)
	جميع البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	2000-2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2000-2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	مجموع أرصدة الدين
	2467,3
	3498,2
	3638,6
	4075,3
	4553,3
	207,3
	195,9
	198,8
	205,0
	221,4
	الدين طويل الأجل
	1952,6
	2713,0
	2812,1
	2974,3
	3260,5
	168,3
	143,7
	156,3
	161,1
	181,8
	الخاص (حصة)
	62,5
	73,8
	72,6
	72,4
	74,5
	23,8
	33,4
	34,0
	34,1
	32,0
	الخاص غير المضمون (حصة)
	32,4
	48,5
	47,5
	46,8
	49,3
	6,2
	9,9
	11,0
	11,7
	10,8
	الدين قصير الأجل
	450,1
	759,5
	773,2
	1036,4
	1217,9
	33,1
	48,2
	36,3
	37,9
	29,1
	المتأخرات
	94,8
	76,6
	77,4
	62,0
	59,3
	39,4
	34,3
	30,6
	28,8
	28,5
	خدمة الدين
	394,8
	538,8
	508,9
	583,3
	693,8
	15,4
	14,0
	13,6
	12,6
	11,9
	الاحتياطيات الدولية
	1659,8
	4167,2
	4797,9
	5508,5
	6098,2
	68,5
	156,2
	157,8
	158,6
	182,3
	مؤشرات الدين (بالنسبة المئوية)
	خدمة الدين/الصادرات(ج)
	14,9
	9,4
	11,1
	10,0
	9,8
	8,4
	3,4
	4,7
	3,4
	2,7
	مجموع الدين/الصادرات
	92,4
	61,2
	79,7
	70,7
	65,4
	110,5
	48,8
	66,6
	54,4
	48,5
	خدمة الدين/الدخل القومي الإجمالي
	4,7
	3,1
	3,0
	2,9
	2,9
	3,0
	1,4
	1,5
	1,2
	1,0
	مجموع الدين/الدخل القومي الإجمالي
	29,4
	20,5
	21,8
	20,4
	19,6
	40,1
	20,6
	21,9
	19,7
	18,7
	الاحتياطيات/الدين قصير الأجل
	376,6
	564,2
	633,9
	540,2
	507,8
	203,3
	314,8
	426,0
	412,1
	619,1
	الاحتياطيات/العملة والودائع تحت الطلب والودائع لأجل لدى المصارف التجارية
	26,0
	32,3
	29,8
	28,4
	27,1
	31,3
	39,0
	32,7
	28,6
	33,1
	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	2000-2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2000-2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	مجموع أرصدة الدين
	147,3
	137,9
	141,0
	143,6
	144,2
	771,0
	882,3
	899,1
	1038,7
	1230,9
	الدين طويل الأجل
	124,8
	116,9
	118,4
	119,9
	122,7
	637,4
	731,3
	751,5
	828,2
	968,1
	الخاص (حصة)
	31,7
	36,5
	34,4
	35,3
	36,9
	78,6
	82,1
	80,2
	79,6
	84,5
	الخاص غير المضمون (حصة)
	4,5
	5,7
	5,2
	5,1
	4,1
	34,8
	42,9
	42,8
	44,7
	52,2
	الدين قصير الأجل
	21,0
	20,8
	22,4
	23,5
	23,0
	111,5
	150,2
	146,4
	208,3
	259,8
	المتأخرات
	8,5
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	21,1
	30,2
	32,1
	16,3
	15,7
	خدمة الدين
	20,1
	21,7
	18,2
	17,1
	18,2
	155,9
	147,9
	138,1
	140,2
	164,8
	الاحتياطيات الدولية
	147,7
	339,5
	350,5
	375,7
	409,1
	238,3
	497,4
	551,3
	639,6
	747,7
	مؤشرات الدين (بالنسبة المئوية)
	خدمة الدين/الصادرات(ج)
	11,3
	5,9
	6,2
	4,9
	4,6
	28,0
	14,9
	17,5
	14,2
	13,6
	مجموع الدين/الصادرات
	82,8
	37,2
	48,2
	41,4
	36,6
	138,7
	88,7
	113,7
	105,1
	101,5
	خدمة الدين/الدخل القومي الإجمالي
	4,0
	2,3
	1,9
	1,6
	1,5
	6,7
	3,6
	3,6
	2,9
	3,0
	مجموع الدين/الدخل القومي الإجمالي
	29,3
	14,6
	14,7
	13,3
	11,9
	33,2
	21,3
	23,3
	21,7
	22,5
	الاحتياطيات/الدين قصير الأجل
	703,6
	1634,9
	1564,6
	1596,7
	1776,4
	213,7
	331,2
	376,6
	307,1
	287,8
	الاحتياطيات/العملة والودائع تحت الطلب والودائع لأجل لدى المصارف التجارية
	39,7
	54,5
	49,6
	49,2
	50,3
	21,4
	26,9
	22,5
	22,2
	24,2
	شرق آسيا والمحيط الهادئ
	جنوب آسيا
	2000-2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2000-2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	مجموع أرصدة الدين
	577,1
	754,7
	833,8
	1014,0
	1199,3
	197,1
	321,1
	353,4
	400,6
	440,7
	الدين طويل الأجل
	408,1
	491,2
	506,7
	545,2
	612,5
	180,0
	266,3
	292,2
	325,8
	345,4
	الخاص (حصة)
	57,2
	60,5
	60,2
	61,9
	67,5
	38,4
	48,3
	50,2
	52,1
	55,8
	الخاص غير المضمون (حصة)
	35,3
	43,1
	41,8
	43,7
	47,5
	27,3
	41,4
	42,0
	40,3
	43,3
	الدين قصير الأجل
	159,8
	263,3
	326,9
	468,5
	584,1
	14,8
	49,5
	52,1
	63,9
	82,6
	المتأخرات
	13,7
	6,6
	7,0
	7,6
	7,8
	0,3
	0,1
	0,2
	0,3
	0,3
	خدمة الدين
	86,4
	95,3
	101,2
	132,8
	184,8
	24,8
	36,5
	22,8
	27,4
	34,5
	الاحتياطيات الدولية
	810,6
	2263,9
	2780,4
	3310,9
	3717,9
	135,4
	268,6
	299,9
	315,5
	312,4
	مؤشرات الدين (بالنسبة المئوية)
	خدمة الدين/الصادرات(ج)
	7,9
	4,1
	5,1
	5,2
	6,1
	15,8
	10,1
	7,3
	6,6
	7,0
	مجموع الدين/الصادرات
	52,6
	32,4
	42,3
	39,6
	39,4
	124,9
	88,1
	112,4
	96,5
	89,4
	خدمة الدين/الدخل القومي الإجمالي
	3,2
	1,6
	1,6
	1,8
	2,0
	2,7
	2,4
	1,3
	1,3
	1,6
	مجموع الدين/الدخل القومي الإجمالي
	21,5
	12,9
	13,2
	13,4
	13,0
	21,7
	21,0
	20,8
	19,2
	19,8
	الاحتياطيات/الدين قصير الأجل
	507,4
	860,1
	850,8
	707,0
	636,9
	913,1
	543,0
	575,4
	494,7
	378,5
	الاحتياطيات/العملة والودائع تحت الطلب والودائع لأجل لدى المصارف التجارية
	22,4
	28,8
	27,9
	27,1
	25,0
	24,2
	26,6
	24,5
	21,1
	20,2
	أوروبا وآسيا الوسطى
	2000-2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	مجموع أرصدة الدين
	567,5
	1206,2
	1212,4
	1273,4
	1316,8
	الدين طويل الأجل
	434,0
	963,5
	987,1
	994,2
	1030,0
	الخاص (حصة)
	77,7
	91,9
	90,5
	89,4
	87,4
	الخاص غير المضمون (حصة)
	46,3
	68,5
	66,5
	63,1
	61,9
	الدين قصير الأجل
	109,8
	227,5
	189,1
	234,2
	239,3
	المتأخرات
	11,8
	4,7
	6,8
	8,3
	6,4
	خدمة الدين
	92,3
	223,5
	214,8
	253,2
	279,4
	الاحتياطيات الدولية
	259,2
	641,6
	658,0
	708,1
	728,8
	مؤشرات الدين (بالنسبة المئوية)
	 
	خدمة الدين/الصادرات(ج)
	19,5
	19,0
	26,0
	24,7
	21,1
	مجموع الدين/الصادرات
	117,9
	102,2
	145,5
	125,8
	100,9
	خدمة الدين/الدخل القومي الإجمالي
	6,7
	6,5
	8,1
	8,0
	7,5
	مجموع الدين/الدخل القومي الإجمالي
	40,5
	35,2
	45,3
	40,8
	35,8
	الاحتياطيات/الدين قصير الأجل
	256,0
	308,6
	378,3
	323,0
	325,5
	الاحتياطيات/العملة والودائع تحت الطلب والودائع لأجل لدى المصارف التجارية
	51,6
	54,9
	51,0
	46,7
	45,1
	المصدر: حسابات الأونكتاد استنادا إلى بيانات البنك الدولي، تمويل التنمية العالمية لعام 2012 (قاعدة بيانات على الإنترنت).
	(أ) البلدان النامية كما تعرف في تمويل التنمية العالمية.
	(ب) قيم عام 2011 هي تقديرات.
	(ج) تشمل الصادرات مجموع قيمة السلع والخدمات المصدرة.

